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 :مقدمة

د المنيـع في الـة ومسـتقلة تكـون بمثابـة السّـة، فعّ تقتضي دولة القانون إقامـة سـلطة قضـائية قويـّ 
ونتيجـــة التـــدخل المتزايـــد للدولـــة في  ،وجـــه كـــل تصـــرف مـــن شـــأنه المســـاس بحقـــوق وحريـــات الأفـــراد

مختلــف مجــالات الحيــاة بمــا فيهــا نشــاطات الأفــراد ومــا ينــتج عنــه مــن تضــارب وتعــارض المصــالح بــين 
مركـز قـانوني أدنى  والذي غالبا ما يؤدي إلى قيام نزاع حيث يجد الأفـراد أنفسـهم في ،الإدارة والأفراد

من مركز الإدارة وعدم التوازن في الوسائل المتاحـة للأفـراد وبـين الوسـائل الـتي تملكهـا الإدارة والمتمثلـة 
 .في امتيازات السلطة العامة

ل القـــانون لكـــل فقـــد خـــوّ  ،وبمـــا أن حـــق التقاضـــي مـــن الحقـــوق الأساســـية المكفولـــة دســـتوريا 
الهـا اللجـوء إلى القضـاء الإداري للطعـن في هـذه القـرارات عمأشخص متضـرر مـن قـرارات الإدارة أو 

 تشــكل في بعــض الأحيــان انتهاكــات لحقــوق الأفــراد وحريــاتهم، ذلــك أن القضــاء الإداري يعتــبر الــتيّ 
آلية من آليـات الرقابـة علـى أعمـال الإدارة، بحيـث يراقـب تجـاوز السـلطة مـن طـرف الهيئـات الإداريـة 

 .الحقوق والحرياتويسهر على صيانة وحماية هذه 

من المتعارف عليه أنه مهما كان نوع النزاع أمام القضـاء الإداري فإنـه ينتهـي بصـدور حكـم  
فاصل في النـزاع يعطـي لكـل ذي حـق حقـه وبصـفة �ائيـة، إلا أن مرحلـة الخصـام تحتـاج إلى مناقشـة 

لــة الإثبــات دفــوع الأطــراف المتخاصــمة ســواء كانــت دفوعــا شــكلية أو موضــوعية، وكــذلك دراســة أد
إلخ، وبالتـــالي فـــإن المرحلـــة الـــتي تســـتغرقها ...الـــتي تقـــدم بهـــا كـــل طـــرف مـــن شـــهود ووثـــائق وعقـــود 

أو سنوات، وهذه المدة قـد يسـتخدمها أحـد أطـراف الخصـام سـيئ النيـة  أشهرالخصومة قد تمتد إلى 
ايتــه أو فيعمــد إلى تمديــد الخصــام فيتســبب بــذلك في ضــياع الحــق المــراد حم ،لإلحــاق الضــرر بخصــمه

الإدارة  ذفي بعــض القضــايا، ممــا يضــر بمصــالح الأفــراد وقــد يــؤدي ذلــك إلى تنفيــ الانتقــاص مــن قيمتــه
لقراراتهـــا ويصـــعب تـــدارك نتائجهـــا مســـتقبلا، هـــذا لمـــا ينـــتج عنـــه ضـــياع الحقـــوق والمســـاس بالحريـــات 

 .الأساسية

د وسـائل تكفـل نتيجة ما سبق أصبحت هناك ضرورة ملحة للخروج من هـذه الدوامـة وإيجـا 
وعلى إثر هذا برزت أهمية  ،الحماية العاجلة والمؤقتة للقضايا الملحة التي لا تحتمل الإبطاء او التأخير
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استحداث القضاء المستعجل في المادة الإدارية، إذ أن هذا الأخير يحد مـن سـلطة الإدارة في التنفيـذ 
عـــض الحـــالات تكـــون تعســـفية، وهـــذا الســـريع للقـــرارات الإداريـــة الـــتي تصـــدرها بصـــفة منفـــردة وفي ب

الوضـــع كـــان نتيجـــة لتطـــور الإدارة وهيمنتهـــا علـــى مختلـــف منـــاحي الحيـــاة، حيـــث كانـــت الإدارة في 
القـــديم لا تخضــــع لرقابـــة القضــــاء إلا أن الوضـــع قــــد تغــــير اليـــوم وأصــــبحت تخضـــع للرقابــــة الخارجيــــة 

لمساواة بين تصرف الإدارة كسلطة للقضاء، وذلك قصد تمكين الأفراد من مقاضاتها وبالتالي تحقيق ا
 .والأفراد

وكـــذلك القضـــاء المســـتعجل، حيـــث ظهـــر في القضـــاء  وتعتـــبر فرنســـا مهـــد القـــانون الإداري 
العــادي وبمــرور الــزمن امتــد إلى القضــاء الإداري، فــإن أول تــدابير الاســتعجال أمــام القضــاء الإداري 

فيــذ القـرارات الإداريــة أمـام مجلــس الدولــة الفرنسـي الــتي ظهـرت هــي تلـك المتعلقــة بــإجراءات وقـف تن
الــذي كــان يــتم بواســطة  1806جــوان  22مــن المرســوم الصــادر في ) 03(بمقتضــى المــادة  الثالثــة 

الصـادر ) 934.59(القسم القضائي للجمعية العمومية، وبعد التعديل الذي جاء بـه المرسـوم رقـم 
ســـا، حيـــث حلـــت بمقتضـــاه المحـــاكم والمتعلـــق بالإصـــلاح القضـــائي في فرن 30/09/1953بتـــاريخ 

وأصبحت هذه المحاكم هي جهات الولاية العامة ) مجالس الولايات(الإدارية محل مجالس المقاطعات 
في المـــــواد الإداريــــــة بعــــــد مــــــا كانــــــت المجــــــالس في الأمــــــر استشــــــارية أساســــــا ثم تــــــدريجيا حولــــــت لهــــــا 

ألغيــت جميــع  27/01/1983الصــادر بتــاريخ ) 83/59(بموجــب المرســوم . اختصاصــات قضــائية
القيود المتعلقة بالنظام العام وأصـبح للمحـاكم الإداريـة سـلطة الأمـر بوقـف التنفيـذ للقـرارات الإداريـة 

تدابير الاستعجال أمام المقاطعات  22/07/1989من قانون  24ولقد نظمت المادة . دون تمييز
تعجال يسـتطيع رئـيس مجلـس في حالـة الاسـ: "...قبل إنشاء المحـاكم الإداريـة حيـث نصـت علـى أنـه

المقاطعة وبناء على طلب الأطراف أن يعين خبيرا لإثبـات الوقـائع تكـون سـندا لـدعوى محتملـة أمـام 
 1...".المجلس

أعلاه قد خولت لرئيس مجلس المقاطعة تعيـين خبـير أو إثبـات وقـائع  24وبهذا تكون المادة  
لـه أيضـا الأمـر بموجـب قـرار  رخـص 06/09/1926في كل حالات الاسـتعجال، كمـا أن مرسـوم 

                                                           
بن عبد االله عادل، حسـام الـدين داودي، وقـف تنفيـذ القـرار الإداري بـين التشـريع الجزائـري والفرنسـي، مجلـة العلـوم الإنسـانية، العـدد  - 1

 .361. ص 2014، جامعة محمد خيضر بسكرة، مارس 34/35
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تحضــــيري بتعيــــين خبــــير أو الأمــــر بــــالتحقيق، أمــــا مجلــــس الدولــــة فأعطيــــت لــــه الصــــلاحية في مجــــال 
الـــتي ) 34(وبـــالأخص المـــادة  31/07/1945إجـــراءات الاســـتعجال بموجـــب الأمـــر الصـــادر في 

 اللازمــة، ثم خولــت لــرئيس قســم المنازعــات بمجلــس الدولــة الأمــر في حالــة الاســتعجال بكــل التــدابير
، حيـــث تـــنص 29/08/1948مـــن المرســـوم الصـــادر في ) 27(ألغيـــت هـــذه المـــادة بموجـــب المـــادة 

يجــوز لــرئيس فــرع المنازعــات وبنــاءً علــى عريضــة عاديــة أن يــأمر في حــالات "علــى أنــه ) 27(المــادة 
 ".الاستعجال بكل التدابير من أجل حل النزاع ودون المساس بالموضوع

ــــــق بالاســــــتعجال أمــــــام  30/06/2000المــــــؤرخ في  597/2000ثم جــــــاء قــــــانون   المتعل
 22/11/2000المـــؤرخ في  1115-2000الجهـــات القضـــائية الإداريـــة والمرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

وكـــذا اســـتعجل  (Référé-Suspension) والـــذي جـــاء بـــثلاث أنـــواع هـــي الاســـتعجال الموقـــف
وذلـك  (Le référé conservatoire)والاسـتعجال التحفظـي  (Le référé liberté)الحريات 

 1.من قانون القضاء الإداري 521/3، 521/2، 521/1حسب المادة 

وبمـــــــا أن القـــــــانون الفرنســـــــي هـــــــو المرجـــــــع الأول للقـــــــانون الإداري بصـــــــفة عامـــــــة والتـــــــدابير  
الاستعجالية بصفة خاصة، فلهذا فإن التطور الذي انتهى إليه القضاء الاسـتعجالي في فرنسـا يكـون 

والمشرع الجزائري تحدث عن تـدابير القضـاء الاسـتعجالي في المـادة . مطابقا في القانون الجزائري تقريبا
مــــن تعيــــين المحــــاكم الإداريــــة في ) 104، 103، 102(الإداريــــة مــــن خــــلال جمعــــه للمــــواد الثلاثــــة 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 918فرنسا، في المادة 

القضـــاء المســـتعجل، القضـــاء الإســـتعجالي، : تعـــددت التســـميات بشـــأن هـــذا القضـــاء منهـــا 
 "Le Référé" : قضـاء العجلـة، وقضـاء الأمـور المسـتعجلة ويقابلهـا في اللغـة الفرنسـية مصـطلح 

ي إلى اخــتلاف حــول مفهــوم قضــاء الاســتعجال ومــن هــذا جــاءت فكــرة دلكــن هــذا التعــدد لم يــؤ 
فعـرف علـى أنـه قضـاء اسـتثنائي وطـارئ . الذي نشأ في المواد المدنيـة ثم الإداريـة القضاء الاستعجالي

تفرضــه حــالات اســتعجالية ملحــة لا تقبــل الانتظــار، غايتــه إتخــاد تــدابير تحفظيــة مــن شــأ�ا المحافظــة 
علــى الحقــوق وصــيانتها حــال التنــازع عليهــا إلى غايــة صــدور حكــم قطعــي بشــأ�ا، كمــا عــرف بأنــه 

                                                           
-2004الإداريـــة، مـــذكرة لنيـــل إجـــازة التخـــرج مـــن المدرســـة العليـــا للقضـــاء، دفعـــة بـــوالطين فضـــيلة، القضـــاء المســـتعجل في الأمـــور  - 1

 .7. ، ص2007
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 يحسم نزاعا بصفة �ائية ولا يحوز على قوة الشـيء بـل يجـوز تعديلـه أو إلغـاءه حسـب قضاء وقتي لا
مقتضيات الظروف والأحوال فهو ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، تلـك الطبيعـة الوقتيـة ومـا تسـتلزمه 

 .من عدم التعرض لأصل الحق

صـــراحة  جســـد 1996إن التطـــور الـــذي طـــرأ علـــى النظـــام القضـــائي الجزائـــري بعـــد دســـتور  
الازدواجيـــة القضـــائية ففصـــل بـــين القضـــاء العـــادي والقضـــاء الإداري وبغـــض النظـــر عـــن مزايـــا هـــذا 
الفصــل فإنــه كــان يجــب تــدعيم هــذا التطــور بنصــوص قانونيــة لرفــع اللــبس والغمــوض علــى كثــير مــن 
المفـــاهيم والـــتي تســـببت بعـــدة إشـــكالات في القضـــاء، ولعـــل أبـــرز هـــذه النصـــوص قـــانون الإجـــراءات 

 .2008فبراير  25المؤرخ في  09-08دنية والإدارية الجديد الصادر بموجب القانون رقم الم

إن ترسيخ الازدواجية القضائية كان يتطلب إفراد إجراءات تقاضي خاصة لكل من القضـاء  
العــادي والقضــاء الإداري وبــذلك يتجســد الفصــل بصــورة لا لــبس فيهــا، ومــن مظــاهر هــدا الفصــل 

الفصـل بـين الاســتعجال ) 08/09قـانون رقـم (ن الإجـراءات المدنيـة والإداريــة الـذي نلمسـه في قـانو 
في القضــاء العــادي والقضــاء الإداري نظــرا إلى الخصوصــيات الــتي تتميــز بهــا المنازعــات الإداريــة ، ولا 
ـــــة الـــــتي أعطاهـــــا المشـــــرع في هـــــذا القـــــانون  يخفـــــى علـــــى أي دارس في ميـــــدان القـــــانون مـــــدى الأهمي

ضــاء الإداري فقــد خصــص لــه بابــاً كــاملا يتمثــل في البــاب الثالــث مــن الكتــاب للاســتعجال في الق
متكون من ستة فصول، بعـدما كـان يقتصـر علـى مـادة وحيـدة " في الاستعجال: "الرابع تحت عنوان

وهــو مــا يعــد قفــزة نوعيــة لعــل أبــرز مظاهرهــا ) مكــرر 171.م(في قــانون الإجــراءات المدنيــة الســابق 
 :تتمثل  في

 لاحيات القاضي الاستعجالي الإداري،تعزيز ص -

 ضبط الإجراءات المتبعة في الاستعجال، -

 .تحديد حالات الاستعجال -

إن التركيز على الاستعجال في القضاء الإداري لم يكن وليد الأسـباب المـذكورة سـابقا فقـط  
بقراراتهــا وتصــرفاتها بــل للــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه في تــوازن العلاقــة بــين الإدارة والأفــراد المخــاطبين 

القانونيــة والماديــة ومــا ينــتج عــن ذلــك مــن تصــادم بــين أعمــال الإدارة أثنــاء ســعيها لتحقيــق المصــلحة 
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إن الاسـتعجال الإداري هـو "العامة والمصـلحة الخاصـة للأفـراد وحريـاتهم، حيـث كتـب أحـد الفقهـاء 
ئمــين للعدالــة بصــفة عامــة ، تعــبر هــذه الملاحظــة علــى ضــرورة وضــع تنظــيم وســير ملا"روح المحاكمــة

أن التأخير والتأجيل في الفصل في النزاعات يعـد "والنظر لبعض القضايا دون انتظار، وكتب كذلك 
 1".بمثابة ظلم

تكمـــن أهميـــة دراســـة موضـــوع القضـــاء الاســـتعجالي الإداري في التطـــور الـــذي عرفـــه التنظـــيم  
س مجلـس الدولـة وإنشـاء المحـاكم الإداريـة، القضائي في الجزائر باعتماد مبـدأ ازدواجيـة القضـاء وتأسـي

بالإضـــــــافة إلى توســـــــع نشـــــــاط الإدارة ومجـــــــالات تـــــــدخلها في جميـــــــع منـــــــاحي الحيـــــــاة الاقتصـــــــادية، 
ومــــا يتبــــع ذلــــك مــــن تعقــــد وتشــــابك العلاقــــات بــــين الإدارة . إلخ...الاجتماعيــــة، الماليــــة والتجاريــــة

 .والأفراد، وبالتالي ما يثور بشأ�ا من نزاعات

يـد مـن أهميــة الموضـوع هـو الحاجــة لمثـل هـذا النــوع مـن القضـاء مــن أجـل تحقيـق التــوازن ممـا يز  
بين مختلف الوسائل والامتيازات التي تملكهـا الإدارة وباعتبارهـا وسـيلة لتـوازن هـذه العلاقـة بـين الفـرد 
وحاجتــــه لحمايــــة حقوقــــه وحرياتــــه وحاجــــة الإدارة لتحقيــــق الصــــالح العــــام دون إلحــــاق ضــــرر بتلــــك 

 .ريات وقداستها وسلطات القاضي الإداري في حمايتهاالح

إن أســـباب اختيارنـــا لهـــذا الموضـــوع  تتمثـــل في الأهميـــة البالغـــة لموضـــوع القضـــاء الاســـتعجالي  
ـــه  مـــن (الإداري وحداثتـــه في قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة والكـــم الهائـــل مـــن المـــواد المنظمـــة ل

لى الميـــول الشخصـــي للمواضـــيع الإداريـــة عامـــة والمنازعـــات بالإضـــافة إ) 948إلى غايـــة  917المـــادة
 .الإدارية خاصة

لحداثــة موضــوع الإســتعجال الإداري واجهنــا صــعوبات نظــرا للــنقص الكبــير في المراجــع نظــرا  
 .المتخصصة التي تناولته بناءً على التعديلات على مستوى المكتبات )الكتب( القانونية

                                                           
الجـــزء -الاداريـــة  النزاعـــات لحـــل البديلـــة الطـــرق الاداري، الاســـتعجال الاداريـــة، رشـــيد خلـــوفي، قـــانون المنازعـــات الإداريـــة الخصـــومة - 1

 .113. ، الجزائر، ص2013، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، -الثالث
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رأينـــا أنـــه مـــن المناســـب إتبـــاع المـــنهج الوصـــفي وذلـــك للتطـــرق لمفهـــوم القضـــاء الاســـتعجالي  
الإداري وكــذا الشــروط وإجــراءات الـــدعوى الاســتعجالية الإداريــة لأنــه يـــتلاءم وطبيعــة الموضــوع مـــع 

 .الإستعانة بالمنهج التحليلي وهذا لتحليل أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ــه : رتأينــا طــرح الإشــكالية التاليــةا هــذا الموضــوع بصــدد دراســة  ــذي أتــى ب ــد ال مــاهو الجدي
ــــة فيمــــا يخــــص الاســــتعجال الإداري ؟ وهــــل تطبيقــــات  قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداري

ــة  م تتعــدى ذلــك إلــى أالاســتعجال الإداري محصــورة فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداري
 نصوص قانونية خاصة؟

 :الإشكالية جملة من التساؤلات التاليةفرع عن هذه وتت

 ما مفهوم القضاء الاستعجالي الإداري؟ -

 وماهي الشروط الواجب توافرها لقيام الدعوى الاستعجالية الإدارية؟ -

 وماهي الإجراءات المتبعة أمام قاضي الاستعجال الإداري؟ -

حيث سنتناول : فصلينوللإجابة على هذه الإشكاليات ارتأينا تقسيم موضوع دراستنا إلى  
المبادئ الأساسية للقضاء الاستعجالي الإداري، والذي ينقسم إلى مبحثين تطرقنا  الفصل الأولفي 
 المبحــث الثــانيمفهــوم وقواعــد إختصــاص القضــاء الاســتعجالي الإداري، أمــا  المبحــث الأولفي 

 .شروط وإجراءات رفع الدعوى الاستعجالية الإدارية

تطرق فيــــه إلى تطبيقــــات القضــــاء الاســــتعجالي الاداري في قــــانون ســــن الفصــــل الثــــانيأمــــا  
إلى  المبحــــث الأولالإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة والــــذي ينقســــم بــــدوره إلى مبحثــــين، نتطــــرق في 

فسنخصصـــه  المبحـــث الثـــانيســـلطات قاضـــي الاســـتعجال الإداري في مجـــال وقـــف التنفيـــذ، أمـــا 
 .تخاذ التدابير الاستعجاليةلدراسة سلطات قاضي الاستعجال الإداري في إ
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 الفصل الأول

 المبادئ الأساسية للقضاء الاستعجالي الإداري
فــرع مــن فــروع القضــاء " référé administratif"القضــاء الاســتعجالي الإداري  يعــدّ  

ســـتعجال، لاالإداري الغايـــة منـــه التـــدخل الســـريع بهـــدف إتخـــاد تـــدابير عاجلـــة ومؤقتـــة تبررّهـــا حالـــة ا
الموضوع إن لم تكن رفعت بعد، كما هـو الحـال عليـه بالنّسـبة وذلك إلى حين رفع دعوى محتملة في 

لطلــب تعيــين خبــير بقصــد إثبــات وقــائع معينــة، كتلــف ســيارة خاصــة في محشــر بلــدي، أو إلى حــين 
صدور حكم في الموضوع إذا كانت الدعوى قد رفعت بالفعل، كما هـو الحـال عليـه بالنسـبة لطلـب 

 1.تجاوز السلطةوقف تنفيذ قرار إداري مطعون فيه بدعوى 

بـــادئ الأساســـية للقضـــاء الاســـتعجالي الإداري ارتأينـــا تقســـيم هـــذا  لنـــا توضـــيح الموليتســـنىّ  
الفصــــل إلى مبحثــــين اثنــــين نتنــــاول في الأول منــــه مفهــــوم وقواعــــد اختصــــاص القضــــاء الاســــتعجالي 

 .الإداري أما الثاني فنتناول فيه شروط وإجراءات رفع الدعوى الاستعجالية الإدارية

 مفهوم وقواعد اختصاص القضاء الاستعجالي الإداري: لمبحث الأولا
طرق لشروط وإجراءات رفع الـدعوى الاسـتعجالية الإداريـة، يجـب أولا إعطـاء مفهـوم قبل التّ  

ة بنظــــر المنازعــــة الاســــتعجالية الإداريــــة وذلــــك في للقضــــاء الاســــتعجالي وكــــذا تحديــــد الجهــــة المختصّــــ
 .المطلبين المواليين

 تعريف القضاء الاستعجالي الإداري وخصائصه: الأولالمطلب 
في الواقع المشرع الجزائري لم يورد تعريفا للقضاء الاسـتعجالي لا في قـانون الإجـراءات المدنيـة  

ا تمـت الإشـارة ، وإنمّـ)09-08قـانون رقـم (القديم ولا في قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة الجديـد 
جال لــذا في هــذا المطلــب سنوضــح مختلــف التعــاريف الــتي جــاء بهــا إليــه ضــمن مــواد خاصــة بالاســتع

 .في الفرع الأول ثم نتطرق إلى أبرز خصائصه في الفرع الثاني) الاجتهاد القضائي(الفقه والقضاء 

 

                                                           
 .255. ، ص2014عبد القادر عدّو، المنازعات الإدارية، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 1
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 تعريف القضاء الاستعجالي الإداري: الفرع الأول

العـــادي أو الإداري، لم يعطـــي المشـــرع الجزائـــري تعريفـــا للقضـــاء الاســـتعجالي الإداري ســـواءً  
 1.سواءً في القانون القديم أو القانون الجديد، وإنما تركه إلى كل من رجال الفقه والقضاء

رغــم محاولــة المشــرع الجزائــري زرع بعــض المصــطلحات المتنــاثرة عــبر قــانون الإجــراءات المدنيــة  
 .ا يليهاوم 918والإدارية للدلالة والإشارة على الاستعجال الإداري في المواد من 

يــــأمر قاضــــي الاســــتعجال ": نصــــت علــــى مــــايلي )م إ.إ.مــــن ق 918. م(ت حيــــث نصّــــ 
 ".لا ينظر في أصل الحق، ويفصل في أقرب الآجال. بالتدابير المؤقتة

بـــالرفض،  عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بقـــرار إداري ولـــو": علـــى )إ.م.إ.مـــن ق 919. م(ونصـــت  
 لقاضــي الاســتعجال، أن يــأمر بوقــف تنفيــذ هــذايجــوز  ويكــون موضــوع طلــب إلغــاء كلــي أو جزئــي،

 ..."الاستعجال تبرر ذلك القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف

ــــات "والــــتي تشــــير إلى ظــــرف الاســــتعجال وارتباطــــه ) إ.م.إ.مــــن ق 920(ة وفي المــــادّ   بالحري
ة الـتي يخـتص بهـا القضـاء ة العامـة المنتهكة مـن الأشـخاص المعنويـة العامـة أو الهيئـات الإداريـّالأساسيّ 

مساســا خطـيرا وغــير مشــروع  مــتى كانـت هــذه الانتهاكــات تشـكلالإداري أثنـاء ممارســتها سـلطاتها، 
 ."بتلك الحريات

التعـــدي مـــن تحديـــد لحـــالات الاســـتعجال القصـــوى المتمثلـــة في ) 921(ة ومـــا جـــاء في المـــادّ   
 .والاستيلاء والغلق

 الاستعجال في اللغة: البند الأول
مــن عجــل : "ف لغــةرِ ف القضــاء الاســتعجالي بالاســتناد لمصــطلح الاســتعجال، حيــث عُــرِ عُــ  

اسـتحثه وأمـره أن  هـو بمعـنى واسـتعجله 2،"عجلا وعجلة وهو السرعة ضد البطء والتأخير والانتظـار
  1.يعجل سبقه وتقديمه

                                                           
 .156. ، ص2015، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 2015سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، طبعة  - 1
ــــة والإداريــــة 09-08الاســــتعجالية الإداريــــة في ظــــل القــــانون الــــدعوى (زواوي عبــــاس،   -2  ، مجلــــة العلــــوم )المتضــــمن الإجــــراءات المدني

 .213. ص 2013، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة، ماي 30/31الإنسانية، العدد 
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 الاستعجال في الفقه الإداري قضاءتعريف : البند الثاني

تقـــدم الفقـــه الإداري بتعريفـــات عديـــدة ومختلفـــة حـــول تعريـــف القضـــاء المســـتعجل وفي هـــذا  
الفصــل في المنازعــات الــتي ": القضــاء المســتعجل بأنــه "محمــد محمــود إبــراهيم"الصــدد عــرف الأســتاذ 

يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت فصــلا مؤقتــا لا يمــس بأصــل الحــق، وإنمــا يقتصــر علــى الحكــم باتخــاد 
ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضـاع القائمـة أو إحـترام الحقـوق الظـاهرة أو صـيانة إجراء وقتي 

 2".مصالح الطرفين المتنازعين

الإجراء الذي يهدف إلى الفصل في أقـرب وقـت : "كما عرف القضاء المستعجل أيضا بأنه 
 للحراســة القضــائية ممكــن في القضــايا الــتي تتســم بالاســتعجال وفي الحــالات الــتي تتطلــب اتخــاد تــدبير

 3"أو أي تدبير تحفظي آخر على شرط أن يكون الإجراء المتخذ مؤقتا مع حفظ أصل الحق

الخطـر المحـدق " :بأنـه "عبد الباسط جميعي"والدكتور  "عبد المنعم الشرقاوي"ويعرفه الدكتور  
ـــو بـــالحق المطلـــوب المحافظـــة عليـــه والـــذي يلـــزم درؤه بســـرعة لا تكـــون عـــادة في التقاضـــي  العـــادي ول

قصرت مواعيده، ويتوافر الاستعجال في كل حالة  إذا قصـد مـن الإجـراء المسـتعجل فيهـا منـع ضـرر 
 4."مؤكد لا يمكن إزالته إذا حدث

إســـعاف الخصـــوم بأحكـــام ومـــن مقتضـــاه : ""أمينـــة النمـــر"وفي هـــذا الصـــدد تقـــول الـــدكتورة  
مؤقــت ريثمــا يفصــل في أصـــل  مركـــز ســريعة قابلــة للتنفيــذ الجــبري، هـــذه الأحكــام تضــع الخصــوم في

 5"الحق

                                                                                                                                                                                
يوان الـــوطني للأشـــغال التربويـــة، الجزائـــر، ، الـــد1الغـــوثي بـــن ملحـــة، القضـــاء المســـتعجل وتطبيقاتـــه في النظـــام القضـــائي الجزائـــري، ط  - 1

 .9. ، ص2000
 .156. رجع سابق، صمسعيد بوعلي،  - 2
-الإختصـاص النـوعي لقاضـي الأمـور المسـتعجلة -محمد براهيمي، القضاء المستعجل القواعد والميزات الأساسية للقضـاء المسـتعجل  - 3

 .7. ص ،2006ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -الجزء الأول
 .9. بوالطين فضيلة، مرجع سابق، ص - 4
الغـــوثي بـــن ملحـــة، القـــانون القضـــائي الجزائـــري طبعـــة منقحـــة ومزيـــدة، الطبعـــة الثانيـــة، الـــديوان الـــوطني للأشـــغال التربويـــة، الجزائـــر،  - 5

 .9. ، ص2000
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وهنــاك جانــب آخــر يعــرف القضــاء المســـتعجل بأنــه يتصــل بــالخطر المحــدق بــالحق المطلـــوب  
 .حمايته والمحافظة عليه والذي يلزم درءه بسرعة، لا تكون عادة في الإجراءات القضائية العادية

فرنســي تعريــف لــيس للقضــاء مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة ال 484ة وقــد ورد في نــص المــادّ  
أي الحكـــم  (ordonnance de référé)ف الأمـــر الاســتعجالي يـــا في تعر المســتعجل وإنمّـــ

 :الصادر عن قاضي الاستعجال، وهذا حسب النص التالي

زاع بحضور الطـرف الأمر الاستعجالي هو حكم مؤقت يصدر بناء على طلب طرف في النّ " 
الـــــتي يخـــــول القـــــانون لقـــــاض لم يعـــــرض عليـــــه النـــــزاع في الآخـــــر، أو بعـــــد اســـــتدعائه، في الحـــــالات 

 1..."الموضوع

 التعريف القضائي للاستعجال: البند الثالث

رغــم الممارســات اليوميــة للقضــاء الاســتعجالي علــى مســتوى المحــاكم العاديــة والإداريــة، فــلا  
الواقع، وفي  وجود لتعريف موحد وشامل للقضاء الاستعجالي، إذ كثيرا ما تتجسد المفاهيم في أرض

الـــذي جـــاء في  24/11/1992ن الإشـــارة إلى قـــرار المحكمـــة العليـــا الصـــادر في كـــهـــذا الصـــدد يم
حيث إن وجود دعوى أمام محكمة الموضوع لا يمنع قاضي الاستعجال من :"إحدى حيثياته ما يلي

 2..."اتخاد إجراءات خاصة أو تدابير تحفظية اذا كان يخشى ضياع حقوق أطراف النزاع

 20/12/2000ومن جهة أخرى ما جاء في منطوق صادر مـن مجلـس الدولـة، المـؤرخ في  
حيـث أنـه في هـذه الظـروف "ضـد والي ولايـة وهـران " كورديـال"بين الشركة ذات المسـؤولية المحـدودة 

قـد تسـبب ويسـبب يوميـا في تكـاليف معتـبرة  2000نـوفمبر  02فإن توقيف تفريـغ البـاخرة، ومنـذ 
عبة، كما أنه من المحتمل جدًّا أن يؤدي إلى تلف البضـاعة المحمولـة نظـراً للظـروف تسدد بالعملة الص

يجعـــل عنصـــر الاســـتعجال متـــوفراً في قضـــية الحـــال، ويفيـــد أن  اممـــ. الخاصـــة بتخزينهـــا داخـــل البـــاخرة

                                                           
 .7. ، صسابقمرجع  ،القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري الغوثي بن ملحة، - 1
 .157. سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص - 2
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قاضي الاسـتعجال مخـتص لأخـد التـدابير المنصـوص عليهـا قانونـا، وهـذا لوضـع حـد للأضـرار الراهنـة 
 1"لفصل في الموضوعإلى حين ا

 الإداري يستعجالخصائص القضاء الا: الفرع الثاني

يقـــوم نظـــام القضـــاء المســـتعجل علـــى تحقيـــق حمايـــة قضـــائية ســـريعة ووقتيـــة للحقـــوق والمراكـــز  
 عاجلــة لا تمــس أصــل وموضــوع تلــك بيرالقانونيــة الــتي يتهــددها خطــر محــدق، ويصــدر الحكــم بتــدا

وبنــــاءً علــــى إجــــراءات مختصــــرة تختلــــف إلى حــــد كبــــير عــــن إجــــراءات الحقــــوق أو المراكــــز القانونيــــة، 
 2:التقاضي العادية، ويتميز القضاء الإستعجالي بالخصائص التالية

لا يكــون اللجــوء إلى القضــاء الإســتعجالي إلا إذا تــوافر عنصــر الإســتعجال الــذي يــبرر الحصــول  -1
 .الحماية القضائية

ــــدابير المؤقتــــة، وبالنتيجــــة الســــرعة في قضــــاء الاســــتعجال الإداري يقتضــــي الســــر  -2 عة في اتخــــاد الت
تقصير آجال تقديم مـذكرات الـرد علـى : الفصل في الطلب المقدم، ومن وسائل ضمان هذه السرعة

، اســـتدعاء الخصـــوم إلى الجلســـة في أقـــرب أجـــل وبمختلـــف )إ.م.إ.ق 928المـــادة (عريضـــة المـــدعي 
، تبليغ الأمر الاستعجالي بكل الوسائل وفي ) إ.م.إ.ق 929ة المادّ (الطرق إذا كان الطلب مؤسس 

 3).إ.م.إ.ق 934المادة (أقرب الآجال 

يفصـــل القضـــاء الإســـتعجالي الإداري في المســـائل الـــتي يخشـــى عليهـــا مـــن فـــوات الوقـــت أو في  -3
 . مستعجلة بقوة القانونبرالمسائل التي تعت

الحــق، فقاضــي الإســتعجال يصــدر  القضــاء الإســتعجالي الإداري قضــاء وقــتي لا ينظــر في أصــل -4
النظــر والفصــل في موضــوع  دونوالحمايــة المطلوبــة، ) إ.م.إ.ق 918المــادة (الحكــم بالتــدابير المؤقتــة 

                                                           
، مــذكرة لنيــل شــهادة الليســانس 09-08لعيــداني نســيمة، لعروســي حلــيم، رحمــاني إيمــان، القضــاء الإســتعجالي في ظــل القــانون رقــم  - 1

 .27،28. ص. ، ص2013-2012تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة المدية، 
بلاح سارة، كردوسي عليمة، القضاء الاسـتعجالي الإداري، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر في القـانون، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية،  - 2

 .18. ، ص2014-2013جامعة قالمة، السنة الجامعية 
فبرايـــر  25اريـــة، المـــؤرخ في المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإد 09-08مـــن القـــانون رقـــم  934، 929، 928أنظـــر المـــواد  - 3

 .2008أبريل  23، الصادرة في 21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2008
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المـادة ( في دعـوى الموضـوع ثالجماعيـة المنـوط بهـا البـ بالتشـكيلةالمساس به ويفصـل فيـه  ودونالنزاع 
 1).إ.م.إ.ق 917

جالي بغـض النظـر عـن وجـود أو عـدم وجـود الحـق الموضـوعي، يمكن اللجوء إلى القضـاء الاسـتع -5
 .الدعوى الاستعجالية تقوم على المصلحة المحتملة لأنّ 

يتميز القضاء الاستعجالي بخاصية إعفاء المدعي من شرط الـتظلم، وذلـك لكـون آجـال الـتظلم  -6
في الغالـــب طويلـــة، ولا تتماشـــى مـــع الطـــابع الاســـتعجالي والســـريع للـــدعوى الإســـتعجالية، وبالتـــالي 
فحتى عندما يكون التظلم شرطا لازمـا لقبـول دعـوى الموضـوع، فـإن الـدعوى الاسـتعجالية لا تكـون 

 2. شروطة بتقديم تظلم، لأن عنصر الاستعجال في الدعوى يفرض استبعاد هذا الشرطم

 ستعجالية الإداريةالا في المواد قواعد الاختصاص: المطلب الثاني
مــــن أهــــم ) النــــوعي والإقليمــــي(ودقــــة معيــــار الاختصــــاص القضــــائي يعتــــبر تحديــــد ووضــــوح  

النظــــام القضــــائي، ســــواءً بالنســــبة للقاضــــي أو الوســــائل والعوامــــل الــــتي تحــــدد مــــدى نجاعــــة وفعاليــــة 
 3.المتقاضي داخل هيئات القضاء العادي أو الإداري

يمارس قاضي الاسـتعجال صـلاحياته في حـدود قاعـدة الإختصـاص القضـائي، وتتمثـل هـذه  
الحــدود في العلاقــة الموجــودة بــين الــدعوى الاســتعجالية الإداريــة والــدعوى الإداريــة في الموضــوع، كمــا 

 .ثل في قاعدة الاختصاص النوعي والإقليمي لكل من المحكمة الإدارية ومجلس الدولةتتم

، )إ.م.إ.ق 807.م(حســب  تعتــبر قواعــد الاختصــاص النــوعي والإقليمــي مــن النظــام العــام 
لـــذا يجــــوز إثــــارة الــــدفع بعــــدم الاختصــــاص مــــن طــــرف أحــــد الخصــــوم، في أي مرحلــــة كانــــت عليهــــا 

 .ائيا من طرف قاضي الاستعجال الإداري، كما يجب إثارته تلق4الدعوى

                                                           
 .السالف الذكر، 09-08من القانون رقم  918، 917أنظر المادتين  - 1
 .19. بلاح سارة، كردوسي عليمة، مرجع سابق، ص - 2
 .250. ، ص2009الوسيط في المنازعات الإدارية، ب ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  محمد الصغير بعلي، - 3
، الطبعـــة الثانيـــة، جســـور للنشـــر والتوزيـــع، الجزائـــر، -دراســـة وصـــفية تحليليـــة مقارنـــة  -عمـــار بوضـــياف، القضـــاء الإداري في الجزائـــر  - 4

 .123. ، ص2008
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لهذا سنقسم هذا المطلـب إلى فـرعين يتضـمن الفـرع الأول الاختصـاص النـوعي والفـرع الثـاني  
 .الاختصاص الإقليمي

 الإختصاص النوعي: الفرع الأول
نظر في نـوع لبـا. يقصد بالاختصـاص النـوعي، ولايـة الجهـة القضـائية علـى اخـتلاف درجاتهـا 

الــدعاوى، فالاختصــاص النــوعي هــو توزيــع القضــايا بــين الجهــات القضــائية المختلفــة علــى محــدد مــن 
وى، بعبارة أخرى هـو نطـاق القضـايا الـتي يمكـن أن تباشـر فيـه جهـة قضـائية معينـة اأساس نوع الدع

 1.ولايتها وفقا لنوع الدعوى

 .إ الاختصاص النوعي بين المحاكم الادارية ومجلس الدولة.م.إ.ع قكما وزّ  

 الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية: البند الأول

س المشــرع العمـــل بالمعيــار العضــوي الســـائد عنــد تحديــد الاختصـــاص النــوعي للمحـــاكم كــرّ  
الإداريــة، فهــذه الجهــة مختصــة بالفصــل في أول درجــة بحكــم قابــل للاســتئناف في جميــع القضــايا الــتي 

، الصـبغة الإداريـة طرفـا فيهـا المؤسسـات العموميـة ذاتالولايـة أو البلديـة أو إحـدى  الدولة أوتكون 
 02-98ة الأولى مــن القــانون طــابق مــع مضــمون المــادّ الــتي تت) إ م.إ.ق 800(ة عمــلا بــنص المــادّ 

 2.المنشئ للمحاكم الإدارية

عوى الاســتعجالية الإداريــة الـتي يكــون شــخص مــن ينظـر قاضــي الإســتعجال الإداري في الـدّ  
 .أعلاه، طرفا فيها )إ م.إ.ق 800(ة المذكورة في المادّ الأشخاص العمومية 

مـن نفـس القــانون الـدعاوى الإداريــة الـتي يعـود النظــر فيهـا لــنفس  801كمـا عـددت المــادة  
 3.المحاكم

                                                           
. ، ص2009راءات المدنيـة والإداريـة، طبعـة ثانيـة مزيـدة، دار بغـدادي للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجـ - 1

74. 
 .483. ، صالمرجع نفسه - 2
 :تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في  : "السالف الذكر، 09-08من القانون رقم  801تنص المادة  - 3
 :التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى  1 -
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 المتعلق بالمحاكم الإدارية الإدارية على  02-98من القانون ) 04(ة الرابعة تنص المادّ  

 1.غرف وأن تقسم كل غرفة إلى أقسام م المحاكم الإدارية في شكلأن تنظّ 

 1998نـــوفمبر  14المـــؤرخ في  356-98وصـــدر في هـــذا الإطـــار المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  
ي ذأعلاه، تم تعديل هذا المرسوم التنفيذي بالمرسـوم التنفيـ 02-98المحدد لكيفيات تطبيق القانون 

 2011.2ماي  22المؤرخ في  195-11رقم 

يحـــدد رئـــيس "): 195-11(مـــن هـــذا المرســـوم التنفيـــذي ) 05(وجـــاء في المـــادة الخامســـة  
المحكمة الإدارية، في إطار ممارسـة مهامـه، عـدد الغـرف، بموجـب أمـر، حسـب أهميـة وحجـم النشـاط 

 ."على الأقل) 02(القضائي، في حدود غرفتين 

 3".على الأقل) 2(رئيس المحكمة الإدارية أن يقسم كل غرفة إلى قسمين ليمكن 

خلافا لقضاء الاستعجال على مستوى مجلس الدولة، لم يوجد هيكـل معـين خـاص وهكذا  
بالاســتعجال الإداري علـــى مســـتوى المحــاكم الإداريـــة، وبالتـــالي فــإن النظـــر في الـــدعوى الاســـتعجالية 

 4.على مستوى المحاكم الإدارية يخضع إلى الإجراءات العامة للدعوى الإدارية في الموضوع

 

                                                                                                                                                                                
 الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، -
 البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية، -
 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية، -
 دعاوى القضاء الكامل، 2 -
 ."جب نصوص خاصةولة لها بمو لمخالقضايا ا 3 -
، مؤرخـة في 37، ج ر، عـدد المتعلـق بالمحـاكم الإداريـة ،1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون من ) 04(تنص المادة الرابعة  - 1

تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف ويمكن تقسيم الغرف إلى أقسام، يحـدد عـدد الغـرف والأقسـام عـن "على ما يلي  1998جوان  01
 ".طريق التنظيم

الجـــزء -رشـــيد خلـــوفي، قـــانون المنازعـــات الإداريـــة الخصـــومة الاداريـــة، الاســـتعجال الاداري، الطـــرق البديلـــة لحـــل النزاعـــات الاداريـــة  - 2
 . 134. ، الجزائر، ص2013ثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، ، الطبعة ال-الثالث

المـؤرخ  356-98المعدل للمرسـوم التنفيـذي رقـم  2011ماي  22المؤرخ في  195-11من المرسوم التنفيذي ) 02(المادة الثانية  - 3
 .والمتعلق بالمحاكم الإدارية 1998ماي  30المؤرخ في  02-98والذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون  1998نوفمبر  14في 
 .134. ، صمرجع سابقرشيد خلوفي،  - 4
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 تصاص النوعي لمجلس الدولةالإخ: البند الثاني

ختصاصـات مجلـس باالمتعلـق  01-98مـن القـانون العضـوي ) 09(ة التاسـعة كرست المـادّ  
جويليــــة  26المــــؤرخ في  13-11الدولــــة وتنظيمــــه وعملــــه المعــــدل والمــــتمم بالقــــانون العضــــوي رقــــم 

نصــــت علــــى اختصاصــــه بــــدعاوى الإلغــــاء والتفســــير وفحــــص  ث، المعيــــار العضــــوي، حيــــ 2011
وعية القــرارات التنظيميــة والفرديــة الصــادرة عــن الســلطات الإداريــة المركزيــة، والهيئــات العموميــة مشــر 

، ولم تتطـــرق 1الوطنيـــة والمنظمـــات المهنيـــة الوطنيـــة، وكـــذا القضـــايا المخولـــة لـــه بموجـــب قـــوانين خاصـــة
 .لاختصاصه في القضايا الاستعجالية

مـــن القـــانون العضـــوي ) 14(ابعـــة عشـــر لكـــن مـــا جـــاء في نـــص الفقـــرة الأولى مـــن المـــادة الر  
ينظم مجلس الدولة، لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي، في ": المتعلق بمجلس الدولة ما يلي

ومــا يليهــا مــن النظــام ) 44(، وطبقــا للمــادة "شــكل غــرف، ويمكــن تقســيم هــذه الغــرف، إلى أقســام
غــرف  )05(خمســة فــإن مجلــس الدولــة يتشــكل مــن  26/05/2002الــداخلي المصــادق عليــه في 

 :وهي

 .تبث في قضايا الصفقات العمومية والمحلات والسكنات: الغرفة الأولى -

موميــــة والمنازعــــات تنظــــر في قضــــايا الوظيــــف العمــــومي ونــــزع الملكيــــة للمنفعــــة الع: الغرفــــة الثانيــــة -
 .الضريبية

 .تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة وقضايا التعمير والإيجارات: الغرفة الثالثة -

 .تنظر في القضايا العقارية: الغرفة الرابعة -

 2.تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ والاستعجال والمنازعات المتعلقة بالأحزاب: الغرفة الخامسة -

                                                           
المتعلـق باختصاصـات مجلـس الدولـة وتنظيمـه  1998مـاي  30المـؤرخ في  01-98القـانون العضـوي رقـم مـن ) 09(المادة التاسعة  - 1

 .1998جوان  1في  الصادرة، 37ج ر، عدد وعمله، 
-2008الجزائـر، السـنة الجامعيـة  زعات الإدارية، بدون طبعة، كلية الحقوق بن عكنون، جامعةعمور سلامي، الوجيز في قانون المنا - 2

 .12، 11. ص. ، ص2009
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الدعاوى الإدارية كجهـة نقـض، كجهـة اسـتئناف وكـأول وآخـر درجـة ينظر مجلس الدولة في  
إ أمــــا في المســــائل الاســــتعجالية، يخــــتص .م.إ.مــــن ق 903، 902، 901قضــــائية حســــب المــــواد 

  1.مجلس الدولة كأول وآخر درجة وكقاضي استئناف فقط

 :ويمكن تحديد اختصاصاته فيما يلي 

 المسائل الاستعجالية اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة في: أولا

أن مجلــــس الدولــــة يخــــتص بالفصــــل كدرجــــة أولى وأخــــيرة في ) إ.م.إ.ق 901(ة تــــنص المــــادّ  
دعــوى الإلغــاء، دعــوى التفســير ودعــوى فحــص المشــروعية المتعلقــة بــالقرارات الإداريــة الصــادرة عــن 

أولى وأخـيرة في وعلى هذا الأساس، يختص مجلس الدولة كدرجـة قضـائية . السلطات الإدارية المركزية
 .الدعوى الاستعجالية الإدارية المتعلقة بنفس القرارات الإدارية

 اختصاص مجلس الدولة كدرجة إستئناف في المسائل الاستعجالية: اثاني

في الأوامر الصـادرة عـن المحـاكم الإداريـة كقاضـي  بالاستئنافإ إمكانية الطعن .م.إ.ينظم ق 
: ، وقســمها إلى ثــلاث مجموعــات2يومــا) 15(اســتعجال أمــام مجلــس الدولــة في مهلــة خمســة عشــر 

إ إلى .م.إ.الأوامـــر غـــير القابلـــة للاســـتئناف، الأوامـــر القابلـــة للاســـتئناف والأوامـــر الـــتي لم يتطـــرق ق
 .إمكانية الطعن فيها عن طريق الاستئناف

 الأوامر القابلة للاستئناف فيها أمام مجلس الدولة - أ

 :تتمثل في الأوامر الصادرة عن  

 إ،.م.إ.من ق 937طبقا للمادة  المتعلقة بالحريات الأساسيةالدعوى الاستعجالية  -

 3.إ.م.إ.من ق 943طبقا للمادة  تعلقة بالتسبيق الماليالمالدعوى الاستعجالية  -

 
                                                           

 .150. رجع سابق، صمرشيد خلوفي،  - 1
 .127. مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص - 2
 .151. رجع سابق، صمرشيد خلوفي،  - 3
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 القابلة للاستئناف فيها أمام مجلس الدولةالأوامر غير  - ب

 :عنإ للأوامر القضائية الصادرة .م.إ.قيشير  

 ،)وقف تنفيذ القرارات الإدارية( إيقاف -الدعوى الاستعجالية  -

 .) التدابير التحفظية أو الضرورية( تحفظ -الدعوى الاستعجالية  -

 .إ.م.إ.من ق 936غير قابلة للطعن بالاستئناف طبقا للمادة  وهي

 إ.م.إ.الأوامر التي لم يتطرق لها ق - ج 

 :فيإ للأوامر الصادرة .م.إ.لم يتطرق ق 

 تحقيق،ال المتعلقة بتدابيرالدعوى الاستعجالية  -

 إثبات حالة،المتعلقة بالدعوى الاستعجالية  -

 .عقودالإبرام المتعلقة بالدعوى الاستعجالية  -

ويعتقـــد إمكانيـــة أو عـــدم إمكانيـــة الطعـــن فيهـــا عـــن طريـــق الاســـتئناف،  وهـــذا فيمـــا يخـــص 
أ�ــا غــير قابلــة لأي طعــن بســبب طبيعــة موضــوعها المتمثلــة في إثبــات حالــة  "رشــيد خلــوفي"الأســتاذ 

 .وفي إجراء تحقيق تدابير لا يمكن أن تحدث خلافا بين الخصوم

 الإقليميالإختصاص  :ثانيالفرع ال

يقصد بقواعد الاختصاص الإقليمي، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم اختصاص المحاكم  
الإداريـة علـى أســاس جغـرافي، ويخضــع الاختصـاص الإقليمـي لقاضــي الاسـتعجال الإداري إلى نفــس 

، 37 القواعــد الــتي تــنظم الاختصــاص الإقليمــي للمحــاكم الإداريــة قاضــي الموضــوع المحــددة في المــواد
 1.إ عندما تفصل في الموضوع.م.إ.من ق 804و 803، 38

                                                           
 .152. سابق، صرجع مرشيد خلوفي،  - 1
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تنشأ ": المتعلق بالمحاكم الإدارية على مايلي 02-98من القانون ) 01(تنص المادة الأولى  
 .تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادّة الإدارية

 1.)إ.م.إ.ق 806. م(وهو ما أكدته  ".يحدّد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم

يــــات تطبيــــق أحكـــام القــــانون رقــــم المحـــدد لكيف 356-98ي ذســــوم التنفيــــجوع إلى المر بـــالرّ  
المتعلــق بالمحــاكم الإداريــة نجــده قــد حــدد الاختصــاص الإقليمــي حســب التقســيم الإداري  98-02

ـــة  كمـــة عـــبر كامـــل الـــتراب مح) 48(فـــتم رفـــع عـــدد المحـــاكم الإداريـــة إلى " ولايـــات وبلـــديات"للدول
تقريب العدالـة  ةالوطني، وتم تحديد اختصاص كل محكمة إدارية بالولاية التي تتبعها، ما يتلاءم وفكر 

 .من المواطن

ــــه علــــى مــــا يلــــي) 803(إ، فتــــنص المــــادة .م.إ.أمــــا في ظــــل ق  يتحــــدد الاختصــــاص  : "من
 ". القانونمن هذا  38و 37الإدارية طبقا للمادتين  الإقليمي للمحاكم

يتضــــــح أن المشـــــــرع اعتمــــــد معيــــــارا أساســــــيا في توزيـــــــع ) إ.م.إ.ق 37. م(بــــــالعودة لــــــنص  
الإختصــاص الإقليمــي بــين المحــاكم الإداريــة، وهــو نفــس المعيــار المعتمــد في المــواد المدنيــة والمتمثــل في 

يـــــؤول : "، إذ تـــــنص علـــــى مـــــا يلـــــي2قاعــــدة مـــــوطن المـــــدعى عليـــــه لتحديـــــد الاختصـــــاص الإقليمــــي
وإن لم ، عليــه مــوطن المــدعىالقضــائية الــتي يقــع في دائــرة اختصاصــها  ختصــاص الإقليمــي للجهــةالا

حالة  ، وفيالتي يقع فيها آخر موطن لهللجهة القضائية  ، فيعود الاختصاصيكن له موطن معروف
، مــا لم تــارلمخيقــع فيهــا المــوطن االقضــائية الــتي  ، يــؤول الاختصــاص الإقليمــي للجهــةاختيـار مــوطن

 ". القانون على خلاف ذلك ينص

الاختصـــاص الإقليمـــي  في حالـــة تعـــدد المـــدعى علـــيهم، يـــؤول" :)إ.م.إ.ق 38. م(وتـــنص  
 3."دائرة اختصاصها موطن أحدهم يقع فيللجهة القضائية التي 

                                                           
 .117. رجع سابق، صمعمار بوضياف،  - 1
مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداريـة نظريـة الإختصـاص، الجـزء الثـاني، الطبعـة السادسـة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،  - 2

 .121. ، ص2013الجزائر، 
 .السالف الذكر ،09-08من القانون رقم  38المادة  - 3
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المشــرع علــى قواعـد أخــرى غــير  اعتمـدهـذا كقاعــدة عامـة تم إيــراد اســتثناءات عليهـا، حيــث  
 :على ما يلي) 804(قاعدة موطن المدعى عليه اذ تنص المادة 

 الـــدعاوى وجوبـــا أمـــام المحـــاكم الإداريـــة في المـــواد المبينـــة أعـــلاه، ترفـــع 803خلافـــا لأحكـــام المـــادة "
 :أدناه

فـرض الضـريبة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان  في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة -1 
 الرسم، أو

 يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال، في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي -2 

أمــام المحكمــة الــتي يقــع في دائــرة اختصاصــها  في مــادة العقــود الإداريــة، مهمــا كانــت طبيعتهــا، -3
 العقد أو تنفيذه، مكان إبرام

 أعـــوان الدولــة أو غــيرهم مـــن الأشــخاص العـــاملين في بــالموظفين أو في مــادة المنازعــات المتعلقـــة -4
 ،دائرة اختصاصها مكان التعيين المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المحكمة التي يقع في

 يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات، في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي -5

 خـدمات فنيـة أو صـناعية، أمـام المحكمـة الـتي يقـع في غال أو تـأجيرفي مادة التوريـدات أو الأشـ -6
 كان أحد الأطراف مقيما به، دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا

جنحـة أو فعـل تقصـيري، أمـام المحكمـة الـتي يقـع  في مادة تعـويض الضـرر النـاجم عـن جنايـة أو -7
 الضار، اختصاصها مكان وقوع الفعل في دائرة

الجهـات القضـائية الإداريـة، أمـام المحكمـة الـتي  في مادة إشـكالات تنفيـذ الأحكـام الصـادرة عـن -8
 1".الحكم موضوع الإشكال صدر عنها

 

 
                                                           

 .السالف الذكر ،09-08رقم  من القانون 804المادة  - 1
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 الإداريةستعجالية الاوإجراءات رفع الدعوى شروط  :المبحث الثاني

تحريكها والفصل فيها الدعوى الاستعجالية الإدارية باعتبارها دعوى قضائية فهي تخضع في  
لمجموعـــة مـــن الشـــروط والإجـــراءات المقـــررة قانونـــا لقبولهـــا والنظـــر فيهـــا ودون هـــذه الشـــروط لا يمكـــن 

 .للجهة القضائية الإدارية أن تقبل وتختص بالنظر والفصل في الدعوى الاستعجالية

وأمـا علـى أن الـدعوى كمـا مـر بنـا هـي إجـراء قضـائي،  تعريف الـدعوى الاسـتعجاليةويمكن  
أو وضــعية يخشــى أن تصــبح غــير . الضــرر الــذي لا يحتمــل تــأخيرا لتفاديــه": الاســتعجال فعــرف بأنــه

قابلــة للإصــلاح، أو حالــة يســتحيل معالجتهــا فيمــا لــو اتبعــت إجــراءات التقاضــي في الموضــوع الــتي 
 ."تستغرق وقتا أطول

يطلـب رافعهـا مـن  بإ�ـا إجـراء قضـائي، بموجبـه: تعريـف الـدعوى الاسـتعجاليةوهكذا يمكـن  
رية المؤقتــة، لتــدارك جــبر الضــرر الحاصــل أو الــذي ص اتخــاد التــدابير التحفظيــة الضــرو القاضــي المخــت

 1.سيقع

 ستعجالية الإداريةالدعوى الا انعقادشروط  :المطلب الأول
والموضــوعية الــتي يجــب أن تســتوفيها الــدعوى ) الشــكلية(هنــاك مجموعــة مــن الشــروط العامــة  

 .الإدارية، وإلا فإن مصيرها الرفضالاستعجالية 

. م(بالنسبة للشـروط العامـة هـي نفسـها شـروط قبـول أي دعـوى إداريـة المنصـوص عليهـا في  
( ، بينمــا الشــروط الموضــوعية تتمثــل في الشــروط العامــة المنصــوص عليهــا في المــادتين )إ.م.إ.ق 13

ق وكـــذا الاســـتعجال والـــتي مفادهـــا عـــدم المســـاس بأصـــل الحـــ) إ.م.إ.مـــن ق 920و 920،  918
 .إضافة إلى شرط عدم عرقلة التدبير الاستعجالي المطلوب تنفيذ القرار الإداري
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 العامةالشروط : الفرع الأول
الأحكــام "بــالرجوع إلى الكتــاب الأول مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة تحــت عنــوان  

نجـدها تـنص علـى ) إ.م.إ.ق 13(، وبالضبط في المادة 1التمهيدية المشتركة لجميع الجهات القضائية
 : ما يلي

لـه صـفة، ولـه مصـلحة قائمـة أو محتملـة يقرهـا  لا يجوز لأي شـخص، التقاضـي مـا لم تكـن" 
  .القانون

 .في المدعى عليه يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو

 ".القانون كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه

يستخلص من هذا الـنص أن شـروط قبـول الـدعوى، بمـا فيهـا الـدعوى الإسـتعجالية الإداريـة  
 :تتمثل في

 ،أن يتمتع كل من المدعِي والمدعَى عليه بالصفة -

 ،أن تكون له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون -

 .أن يتم إستيفاء شرط الإذن اذا ما كان مطلوبا -

 :نجدها نصت على التالي) إ.م.إ.ق 65(وبالرجوع لنص المادة  

الشـــخص  لممثـــل ويجـــوز لــه أن يثـــير تلقائيـــا انعــدام التفـــويض يثــير القاضـــي تلقائيـــا انعــدام الأهليـــة، "
 ". الطبيعي أو المعنوي

 .ومن هنا فالسؤال المطروح هل الأهلية شرط من شروط رفع الدعوى أم لا؟

تيـــة، فـــلا يمكـــن أن نطبـــق الأحكـــام العامـــة وتعتـــبر الـــدعوى الاســـتعجالية الإداريـــة دعـــوى وق 
للـــدعوى الإداريـــة عليهـــا، فهـــي تحكمهـــا شـــروط خاصـــة إلا أن كـــل الـــدعاوى المرفوعـــة أمـــام القضـــاء 
يســتوجب فيهــا الشــروط المــذكورة في المــواد الســالفة، ولــذا يجــب علينــا التطــرق للأحكــام العامــة لهــذه 

                                                           
 .32. رجع سابق، صمبربارة عبد الرحمن،  - 1
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جالية الإداريــة وهــذا مــا ســنبينه في هــذا الشــروط ومــدى تطبيــق هــذه الأحكــام علــى الــدعوى الاســتع
شـــرط (الثالـــث  البنـــدو ) المصـــلحةشـــرط (والبنـــد الثـــاني ) الصـــفةشـــرط ( البنـــد الأول: الفـــرع كمـــا يلـــي

 .)لأهليةا

 )La qualité( الصفة: البند الأول

أن يكـــون لرافـــع الـــدعوى المســـتعجلة الصـــفة كـــأن يكـــون هـــو صـــاحب الحـــق  مـــن المســـلم بـــه 
قاضــي الأمــور  وفي ذلــك فــإنّ  1.المعتــدى عليــه والمــراد حمايتــه بــالإجراء المطلــوب أو مــن يقــوم مقامــه

المستعجلة يملك السلطة في النظر والفصل في صفة الخصـوم ولا يعتـبر ذلـك فصـلا منـه في الموضـوع، 
 .فهو يملك بداهة التحقق من صفة رافع الدعوى

ســـــها بعـــــض الفقهـــــاء كخاصـــــية مـــــن خصـــــائص المصـــــلحة، وهـــــي أن تكـــــون المصـــــلحة ويدر  
الــتي ) المصــلحة(هــو نفســه صــاحب الحــق شخصــية ومباشــرة، والمقصــود بهــا أن يكــون رافــع الــدعوى 

أمــا بالنســبة للمــدعى عليــه فيجــب أن يكــون هــو الشــخص . أعتــدي عليهــا، هــذا بالنســبة للمــدعي
  2.الذي يوجد الحق في مواجهته

شرط الصفة، الأصل هو وجوب رفع الدعوى أو الطلب أو الطعن أو الـدفع أو الـدفاع مـن  
 3.كان غير مقبول  ذي صفة على ذي صفة وإلاّ 

 الصفة لدى المدعي: أولا

بـــين الصـــفة في الـــدعوى والصـــفة في التقاضـــي فقـــد يســـتحيل علـــى صـــاحب ينبغـــي التمييـــز  
الصفة في الدعوى مباشرتها شخصيا بسـبب عـذر مشـروع، في هـذه الحالـة يسـمح القـانون لشـخص 

ب آخــر بتمثيلــه في الإجــراءات، كــأن يحضــر المحــامي نيابــة عــن المــدعي أو يحضــر شــخص آخــر بموجــ
 .وكالة خاصة

                                                           
 .88. رجع سابق، صم ،القانون القضائي الجزائري طبعة منقحة ومزيدة ي بن ملحة،ثالغو  - 1
، 2005، الطبعــة الثالثــة، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة،الجزائر، -الجــزء الثــاني-مســعود شــيهوب، المبــادئ العامــة للمنازعــات الإداريــة   - 2

 .271. ص
التحكــيم ، بــدون طبعــة، دار الهــدى للطباعــة -التنفيــذ-الخصــومة-نبيــل صــقر، الوســيط في شــرح قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة - 3

 .37. ، ص2008والتوزيع، الجزائر، والنشر 
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 الصفة لدى المدعى عليه: ثانيا

من المبادئ أن الدعوى لا تصح إلا إذا رفعت من ذي صفة على ذي صفة، فكما يشـترط  
المـدعى  ىت دعواه، يشترط كذلك قيام عنصر الصـفة لـدضتوفر عنصر الصفة لدى المدعي وإلا رف

 1.عليه وإن تعددوا

 )L' intéret(المصلحة : الثانيالبند 

. يقصد بالمصـلحة، المنفعـة الـتي يحققهـا صـاحب المطالبـة القضـائية وقـت اللجـوء إلى القضـاء 
فــلا دعــوى مــن دون مصــلحة . هــذه المنفعــة تشــكل الــدافع وراء رفــع الــدعوى والهــدف مــن تحريكهــا

بــدعاوى لا فائــدة عمليــة منهــا كالــدعوة الغــير منتجــة، أضــاف المشــرع  الانشــغالتنزيهــا للقضــاء عــن 
إ عبــارة تشــير إلى تــوفر عنصــر المصــلحة ســواءً كانــت قائمــة أو محتملــة يقرهــا .إم.ق 13دة ضــمن المــا

 2.القانون

يتحصـل  3كما أنه يتعين أن يكون لرافع الدعوى منفعة قانونيـة أي تسـتند إلى حـق مشـروع 
 .من وراء رفع هذه الدعوى سواءً كانت هذه المنفعة مادية أو أدبية ذات قيمة كثيرة أم قليلة

 يقرها القـانون ومشروعة قائمة أو محتملةتى لا تنتفي المصلحة في الدعوى يجب أن تكون ح 
  .سواء كانت أدبية أو معنوية

، وإن كان هناك كثـير مـن الفقهـاء يـرى أن شخصية ومباشرةويشترط في المصلحة أن تكون  
بطبيعـة الحـال شرط شخصية المصلحة إنما هو مرادف لشرط الصـفة فمـا دام الطـاعن ذو صـفة فهـم 

ذا مصــــلحة شخصــــية ومباشــــرة علــــى أنــــه يســــتوي بعــــد ذلــــك أن تكــــون مصــــلحة الطــــاعن محققــــة 
 4.ومحتملة

                                                           
 .36. رجع سابق، صمبربارة عبد الرحمن،  - 1
 .38. ، صالمرجع نفسه - 2
 .89. مرجع سابق، ص، القانون القضائي الجزائري طبعة منقحة ومزيدةالغوثي بن ملحة،  - 3
، بــدون طبعــة، دار الهــدى للطباعــة والنشــر -الإجــراءات الإداريــة-نبيــل صــقر، الوســيط في شــرح قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة  - 4

 .360. ، ص 2009والتوزيع، الجزائر، 
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يكفي أن تكون محققـة في الحـال أو أن  تكـون المصـلحة  :محققة أو قائمةالمصلحة أن تكون  -
ة عـــن إ الســـالف الـــذكر معلنـــ.م.إ.مـــن ق 13محتملــة الوقـــوع في المســـتقبل، لـــذا فقـــد جـــاءت المــادة  

 . مصلحتين هما المحققة والمحتملة 

ـــة أو المصـــلحة أن تكـــون  - ينبغـــي أن تكـــون المصـــلحة الـــتي يـــدافع عنهـــا رافـــع  :مشـــروعةقانوني
 .الدعوى مشروعة أي أن تهدف إلى حماية مركز قانوني أو أخلاقي يقره القانون

بالمــال، إذ يجــوز أن لا يشــترط في مصــلحة الطــاعن أن تكــون ماديــة أي ممــا يمكــن تقــديرها و  
 .تكون أدبية أو معنوية

 )La capacité(الأهلية : الثالثالبند 

والــــتي تســـمح لــــه ) طبيعــــي أو معنـــوي(الخاصـــية المعــــترف بهـــا للشـــخص الأهليـــة هـــي تلــــك  
بممارســـــــة حـــــــق التقاضـــــــي للـــــــدفاع عـــــــن حقوقـــــــه ومصـــــــالحه، والناتجـــــــة عـــــــن اكتســـــــابه الشخصـــــــية 

كمــا أ�ــا شــرط لصــحة   ،2مــن القــانون المــدني 50و 40 حســب مــا جــاءت بــه المــادتين1.القانونيــة
 3.المطالبة القضائية، أي لصحة رفع الدعوى وقبولها من حيث الشكل

أمـــام القضـــاء، والأهليـــة لـــدى بعــــض  -)أهليـــة التصــــرف(-هـــو أهليـــة الأداء ود هنـــا صـــالمق 
الـدعوى مـن هـو الفقهاء ليست شرطا لقبـول الـدعوى وإنمـا هـي شـرط لصـحة إجراءاتهـا، فـإذا باشـر 

 4.ليس أهلا لمباشرتها كانت دعواه مقبولة ولكن إجراءات الخصومة تكون باطلة

ــــالرجوع لــــنص المــــادة   الأهليــــة بطــــلان  انعــــدامإ نجــــد أنــــه ســــترتب علــــى .م.إ.مــــن ق 64وب
 5.الإجراءات

                                                           
 .65. عمور سلامي، مرجع سابق، ص - 1
، ج ر، 1975سـبتمبر ســنة  26ل والمــتمم، المـؤرخ في ، المتصـمن القــانون المـدني المعـد58-75مــن الأمـر  50و 40أنظـر المـادتين  - 2

 .1975سبتمبر  30، الصادرة في 78عدد 
 .89. رجع سابق، صم، القانون القضائي الجزائري طبعة منقحة ومزيدةالغوثي بن ملحة،  - 3
 .282. رجع سابق، صممسعود شيهوب،  - 4
بطــلان العقــود غــير القضــائية والإجــراءات مــن حيــث موضــوعها حــالات  :"علــى مــايلي 09-08مــن القــانون رقــم  64تــنص المــادة  - 5

 :محددة على سبيل الحصر فيما يأتي 
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 :نجدها نصت على التالي) إ.م.إ.ق 65(وبالرجوع لنص المادة 

 لممثـــل ويجـــوز لـــه أن يثـــير تلقائيـــا انعـــدام التفـــويض الأهليـــة،يثـــير القاضـــي تلقائيـــا انعـــدام  " 
 ". الشخص الطبيعي أو المعنوي

وقــد أصــاب المشــرع حينمــا اســتبعد الأهليــة مــن دائــرة شــروط قبــول الــدعوى لأســباب عــدة  
نذكر منها أن الأهلية وضع غير مستقر قد يتوفر وقت قيد الدعوى وقد يغيب أو ينقطع أثنـاء سـير 

مــا أن تــوافر الخطــر ومــا يقتضــيه مــن ســرعة اللجــوء إلى قاضــي الأمــور المســتعجلة مــن ك  1.الخصــومة
ناحيــة ووقتيــة الأمــر الــذي يصــدره وعــدم المســاس بالموضــوع مــن ناحيــة أخــرى يــبرران رفــع الــدعوى 

مــتى كانــت لــه مصــلحة في اتخــاد إجــراء . المســتعجلة ممــن لا أهليــة لــه في رفعهــا طبقــا للقواعــد العامــة
 2.وقتي

ذكــره فإنــه لا يجــوز أن ترفــع دعــوى أمــام القضــاء ســواءً الموضــوعي أو الاســتعجالي ا ســبق وممــ 
مــالم تتــوافر الصــفة والمصــلحة، فهمــا شــرطان يجــب توافرهمــا أثنــاء رفــع الــدعوى وأثنــاء ســيرها والفصــل 

 3.فيها، وإن تخلف إحداهما يؤدي إلى رفض الدعوى شكلا

 موضوعيةالشروط ال: الفرع الثاني
الشروط المقررة بنص القانون من جملة من المواد الواردة في قـانون الإجـراءات المدنيـة تستنبط  

شـرط عـدم  918على شـرط وجـود حالـة الاسـتعجال، المـادة  920والإدارية، وهكذا نصت المادة 
شــرط حالــة الاســتعجال القصــوى وعــدم عرقلــة  921المســاس بأصــل الحــق، ونســتخلص مــن المــادة 

 .المطلوب تنفيذ قرار إداريالتدبير الاستعجالي 

                                                                                                                                                                                
 انعدام الأهلية للخصوم، 1 - 
 ".انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي  2 - 

 .39. رجع سابق، صمبربارة عبد الرحمن،  - 1
لأمـــور الاســـتعجالية وقضـــاء وقـــف التنفيذ،الطبعـــة الثانيـــة، منشـــأة المعـــارف، الإســـكندرية، معـــوض عبـــد التـــواب، الوســـيط في قضـــاء ا - 2

 . 116. ، ص1989
شحمي حليمة، الإستعجال في المادة الإدارية، مذكرة لنيـل شـهادة الليسـانس، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة ورقلـة، السـنة  - 3

 .25. ، ص2014-2013الجامعية 
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 (Etat d'urgence) ستعجالالا حالة توافر شرط: البند الأول

 919هذا شرط بديهي وهو من اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي وأشار إليه المشرع في المـادة  
 "متى كانت ظروف الاستعجال ذلك... : "إ بقوله.م.إ.ق

وبهذا لا ينعقد الاختصاص للقاضي الاستعجالي الإداري بنظـر دعـوى وقـف التنفيـذ إلا إذا   
دوث نتــائج يصــعب إصــلاحها إذا مــا تم تنفيــذ القــرار حــكــان هنــاك ضــرر يخشــى وقوعــه أو وشــوك 

 .الإداري المطعون فيه بالإلغاء الكلي أو الجزئي

لكــل قضــية ليقــدر مــدى تــوافر  ويكــون للقاضــي في هــذا المجــال ســلطة تقديريــة واســعة تبعــا 
   1.ظروف الاستعجال من عدمها

، 920قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى حالة الاستعجال في نصوص المواد  أشار كما 
منه، دون أن يعرّف هـذه الحـالات ليـترك المجـال واسـعا للاجتهـاد القضـائي في تحديـد  924و 921

 .مفهوم الاستعجال حالة بحالة

 ".ظروف الاستعجال قائمة إذا كانت "...: 920المادة  -

 ...".في حالة الاستعجال القصوى": 921المادة  -

 ...".عندما لا يتوفر الاستعجال في الطلب": 924المادة  -

أو صــياغة قائمــة  الاســتعجالتــرك المشــرع هــذا المجــال مفتوحــا لأن أيــة محاولــة لتعريــف حالــة  
حصــرية لهــا يعــني تقييــد القاضــي بحــالات محــددة قانونــا مســبقا، فالقاضــي هــو الأقــرب لمعايشــة الواقــع 

 2.من المشرع الذي لن يستطيع مهما تنبأ أن يحصر جميع حالات الاستعجال

                                                           
 .364. ، ص2003اللطيف محمد، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد عبد  - 1
خليفــي سمــير، القضــاء الإداري الاســتعجالي بــين حمايــة حقــوق المتقاضــي وامتيــازات الســلطة العامــة، مداخلــة حــول حــق التقاضــي في  - 2

. ، منشـورة، ص2014مـاي  29والإداريـة، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية لولايـة البـويرة، المسائل الإدارية وفقا لقانون الإجراءات المدنية 
9 . 
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هــذا هــو شــرط الاســتعجال، الــذي يعتــبر أهــم شــروط اختصــاص القضــاء المســتعجل، ويجــب  
 ،الشــرط عنــد رفــع الــدعوى المســتعجلة، أو يســتمر هــذا الشــرط قائمــا حــتى صــدور الحكــمتــوافر هــذا 

فــــإذا وجــــدت المحكمــــة أن الحــــق لم يعــــد مهــــددا بخطــــر فإ�ــــا تقضــــي فيــــه مــــن تلقــــاء نفســــها بعــــدم 
 1.اختصاصها، إذ هي مسألة تتعلق بالاختصاص النوعي وهو من النظام العام

الـــتي نصـــت علـــى حـــالات رفـــض ) إ.م.إ.ق 924(وهـــذا مـــا يتأكـــد بـــالرجوع لـــنص المـــادة  
وعدم تأسيسه فيحكم القاضـي  الاستعجالقاضي الاستعجال للطلب المتمثلة في عدم توافر عنصر 

 2.بعدم اختصاصه

تعــدّدت التعــاريف الفقهيــة المقدمــة لشــرط الاســتعجال، إلا أ�ــا لم تــنجح في وضــع تعريــف  
 :على أنه "أمينة نمر"ل له، فتعرفه موحد وشام

ضــرورة الحصــول علــى الحمايــة القانونيــة العاجلــة، الــتي لا تتحقــق باتبــاع الإجــراءات العاديــة " 
للتقاضي نتيجة لتوفر ظروف تمثل خطراً على حقوق الخصم، أو تتضمن ضرراً قـد يتعـذر تداركـه أو 

 ".اصلاحه

عجال يتحقـق كلمــا تـوفر أمــرا يتضـمن خطــرا شــرط الاسـت: "أن إلى "أبــو الوفـا"بينمـا يـذهب  
 ".داهما وضررا قد لا يمكن تجنبه، إذا لجأ الخصوم إلى إجراءات التقاضي العادية

الاســتعجال هــو بمثابــة إجــراء : "أنّ  "صــلاح الــدين بيــومي وإســكندر زغلــول"في حــين يــرى  
 ".اء الموضوعيلضرورة ملحة، يخشى على الحق فيه بمضي الوقت، لو ترك حتى يفصل فيه القض

فقـد عرفـوا الاسـتعجال علـى  "محمد علي راتب ونصر الدين كمـال محمـد فـاروق كمـال"أمّا  
الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه، والذي يلزم درءه بالسرعة التي لا تكون عادة : "أنه

 ".في إجراءات التقاضي العادية ولو قصرت المواعيد

                                                           
 .283. ، مرجع سابق، ص-الإجراءات الإدارية-نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية  - 1
الاستعجال في الطلـب، أو يكـون غـير مؤسـس، يـرفض عندما لا يتوفر  : "على ما يلي 09-08من القانون رقم  924تنص المادة  - 2

 .قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب
 ".وعندما يظهر أن الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية، يحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي 
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الاستعجال يوجد كلما كان التصرف موضوع النّزاع، قد : "فيرى أنّ  "محمد بن ناصر"بينما  
يــؤدي إلى إحــداث ضــرر مــن الصــعب تداركــه، أو إحــداث حالــة خطــيرة أو ملحــة لمواصــلة أو إعــادة 

 1".سير مرفق عام، أو السير في التنفيذ العادي للأشغال العمومية

صــوص قــرار صــادر عــن الــوالي علــى ذلــك أنّ شــرط الاســتعجال يعــد متــوفرا بخ ومــن الأمثلــة 
في تكـاليف معتـبرة  -وفـق مجلـس الدولـة-يتضمن منع تفريـغ بـاخرة، حيـث هـذا المنـع يتسـبب يوميـا 

كمـــا أنــّـه مـــن المحتمـــل جـــدا أن يـــؤدي إلى تلـــف البضـــاعة المحمولـــة داخـــل . تســـدّد بالعملـــة الصـــعب
ـــة، (البـــاخرة ممـــا يجعـــل عنصـــر الاســـتعجال متـــوافرا  ، مجلـــة مجلـــس 2002ديســـمبر  20مجلـــس الدول

  2).149، ص2002،  1الدولة، عدد 

 )sans faire préjudice au principal( عدم المساس بأصل الحق شرط: ثانيالبند ال

ية الــتي يجــب أن ترتكــز عليهــا كــل بأصــل الحــق هــو مــن المبــادئ الأساســ عــدم المســاس مبــدأ 
الأمـــور المســـتعجلة الارتبـــاط بهـــذا المبـــدأ وعـــدم  قاضـــيأوامـــر قاضـــي الأمـــور المســـتعجلة، يجـــب علـــى 

الابتعاد عنه مهما كان الاستعجال ومهما ترتب عـن امتناعـه ضـرر بـالأطراف فهـو ملـزم بـترك النظـر 
 3.والفصل في أصل النزاع لمحكمة الموضوع

هــو شــرط عــام في جميــع الــدعاوى الاســتعجالية بمــا فيهــا دعــوى وقــف التنفيــذ وأشــارت إليــه  
الجديــد والـتي منعــت علــى القاضـي الاســتعجالي النظــر أو الفصــل في  4إ .م.إ.مــن ق 918/2 المـادة

أصل الحق، ذلك لأن التدابير التي يأمر بها في مجال وقـف تنفيـد القـرارات الإداريـة هـي تـدابير مؤقتـة 
 .لا تمس بأصل الحق والذي يبقى من الصلاحيات الحصرية لقاضي الموضوع

                                                           
لإداريــة، مـذكرة لنيــل شــهادة الماجسـتير، كليــة الحقــوق رضـية بركايــل، الـدعوى الإداريــة الاســتعجالية طبقـا لقــانون الإجــراءات المدنيـة وا - 1

 .23. ، ص2014-2013والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، السنة الجامعية 
 .270. عبد القادر عدّو، مرجع سابق، ص - 2
 .97. رجع سابق، صممحمد براهيمي،  - 3
 .يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة : "يعلى ما يل ، السالف الذكر،09-08من القانون رقم  918تنص المادة  - 4

 ".لا ينظر في أصل الحق، ويفصل في أقرب الآجال 
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أن عدم المساس بأصل الحق ليس معنـاه أن " محمد براهيمي"تاذ ويقول في هذا الصدد الأس 
يسوغ قاضي الأمور المستعجلة التصريح بعدم إختصاصه هكذا، دون فحـص مسـبق للنـزاع المطـروح 

عن الحكم فقاضي الأمور المستعجلة مثله مثل قاضي الموضوع ملزم  امتناعأمامه، وإلا سنكون أمام 
بالبحث في طلب أطراف الخصومة، فإذا كان فعلا غير مخـتص للفصـل في أصـل النـزاع فـيمكن رغـم 

موقـف مـن الإجـراء المطلـوب منـه، مـع  اتخـاذذلك تفحـص ظـاهر الموضـوع والمسـتندات ليـتمكن مـن 
 1.صةترك أصل الحق لمحكمة الموضوع المخت

أسـوة  -لم يضـع تعريفـا لمصـطلح المسـاس بأصـل الحـق  ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري أنـه 
 2.تاركا المجال للفقه والقضاء -بالمشرع الفرنسي

  "معــوض عبــد التــواب"في تحديــد معــنى المســاس بأصــل الحــق، فعرفــه  تعــددت الآراء الفقهيــةو  
 :كما يلي

الأمــور المســتعجلة عــن المســاس بــه، هــو الســبب المقصــود بأصــل الحــق الــذي يمتنــع قاضــي " 
القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآخر، فلا يجوز أن يتنـاول هـذه الحقـوق 

 .والالتزامات بالتفسير والتأويل، الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني بينهم

لأحـد الطـرفين، أو أن يتعـرض في أسـباب  كما ليس له أن يغير أو يعدل من المركـز القـانوني 
حكمه إلى الفصـل في موضـوع النـزاع، أو يؤسـس قضـاؤه في الطلـب الـوقتي علـى أسـباب تمـس أصـل 
الحــق، أو أن يتعـــرض إلى قيمــة المســـتندات المقدمـــة مــن أحـــد الطـــرفين، أو يقضــي فيهـــا بالصـــحة أو 

ق أو نـــدب خبـــير، أو اســـتجواب الـــبطلان، أو يـــأمر باتخـــاد إجـــراء تمهيـــدي كالإحالـــة علـــى التحقيـــ
الخصوم، أو سماع الشهود، أو توجيه يمـين حاسمـة أو متممـة لإثبـات أصـل الحـق، بـل يتعـين عليـه أن 

 3".يترك جوهر الحق سليما ليفصل قاضي الموضوع المختص دون غيره

 

                                                           
 .101. محمد براهيمي، مرجع سابق، ص - 1
 .364. بن عبد االله عادل، حسام الدين داودي، مرجع سابق، ص - 2
 .106. ، ص1995، منشأة المعارف، الإسكندرية، معوض عبد التواب، قضاء الأمر المستعجلة وقضاء التنفيذ، الطبعة الثالثة - 3
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 شرط عدم عرقلة تنفيد قرار إداري:  ثالثالبند ال

التحفظيــة يجــب أن لا يــؤدي التــدبير التحفظــي إلى  حــتى يمكــن النطــق بالتــدابير الاســتعجالية 
عرقلــة تنفيــذ قــرار إداري، فالقاعــدة العامــة هــي نفــاذ القــرارات الإداريــة وترتيبهــا لأثارهــا القانونيــة منــذ 
صدورها، ولا يجب الاعتداء عليهـا أو توقيفهـا إلا إذا شـابها عيـب مـن عيـوب عـدم المشـروعية وهـذا 

لطات ونظريـــة الســـلطات، ونظريـــة القـــرار التنفيـــذي وفكـــرة المصـــلحة اســـتنادا لمبـــدأ الفصـــل بـــين الســـ
 1.العامة

لقاضــي  في حالــة الاســتعجال القصــوى يجــوز": إ علــى أنــه.م.إ.ق 921المــادة حيــث تــنص  
 بموجـب أمـر الأخرى، دون عرقلة تنفيـذ أي قـرار إداري الاستعجال، أن يأمر بكل التدابير الضرورية

ــــو في غيــــاب  لأجــــل هــــذا لا يجــــب أن تعرقــــل أو تُوقـِـــفَ  ."القــــرار الإداري المســــبقعلــــى عريضــــة ول
 .الإجراءات التحفظية تنفيذ قرار إداري

كما ورد في هذا الشرط في المادة أعلاه، وفي حقيقة الأمر فإنه بفضل تكامـل وتطـور نظريـة  
توسـع القضـاء فقـد . التعدي، أصبحنا نعرف قضاءا استعجاليا غزيرا في مجال وقف التنفيـذ القـرارات

في ربط عـدم مشـروعية القـرارات بنظريـة التعـدي،حيث اسـتقر القضـاء علـى اعتبـار القـرارات المشـوبة 
 2.بمثابة تعدي يتعين وقفه كلما وصل مرحلة التنفيذ المادي. بلا شرعية صارخة

 أن تكون دعوى الموضوع قد نشرت: البند الرابع

الاجتهــاد القضــائي، وهــذا الشــرط لــيس  لقــد قــنن المشــرع هــذا الشــرط الــذي كــان قــد كرســه 
مطلقا فهو يخص وقف التنفيذ فقط، ففي بعض الأحيان يكون من اللازم نشـر دعـوى في الموضـوع 

إذ لــيس مــن . بــالموازاة مــع الــدعوى الاســتعجالية، كمــا هــو الحــال في دعــاوى وقــف تنفيــذ القــرارات
رار إداري، وقبـول طلـب المـدعي بوقـف المنطقي قبول الدعوى الاستعجالية الراميـة إلى وقـف تنفيـذ قـ

تنفيــذ قــرار لم ينــازع في عــدم مشــروعيته أمــام قضــاء الموضــوع، لقــد قــرر قضــاء المحكمــة العليــا المبــدأ 
                                                           

، 2006عبـد الغــني بســيوني، وقــف تنفيـذ القــرار الإداري في أحكــام القضــاء الإداري، الطبعـة الثالثــة، منشــأة المعــارف، الإســكندرية،  - 1
 .13. ص
مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداريـة نظريـة الإختصـاص، الجـزء الثـاني، الطبعـة السادسـة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،  - 2

 .154. ، ص2013الجزائر، 
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وعندما تكـون دعـوى الموضـوع مـن الـدعاوى الـتي يشـترط فيهـا الـتظلم، فإنـه يكفـي أن . بشكل عام
 .نه شرع في إجراءات الدعوى أيقدم المدعي ما يثبت 

وفي بعض الأحيان الأخرى لا يكون من الضروري نشر دعوى في الموضوع، كما هـو الحـال  
في الدعاوى الاستعجالية الرامية إلى إثبات التعدي، وقد تكون الدعوى الاستعجالية تمهيدا وتحضيرا 

 الــتي لا يمكــن إقامتهــا إلا بعــد الــدعوى الاســتعجالية، وفي المقابــل فــإن) التعــويض(لــدعوى الموضــوع 
الـــدعوى الاســـتعجالية تبقـــى مقبولـــة أيضـــا حـــتى إذا كانـــت دعـــوى الموضـــوع قـــد نشـــرت أمـــام قضـــاء 

ف إلى وضـع دفـإذا كانـت الثانيـة تهـ. الموضوع، لأن الدعويين ليسـتا متـداخلتين ولكنهمـا متكـاملتين
 1.حد للنزاع، فإن الأولى تهدف إلى تفادي الضرر الناشئ عن عدم تدارك الوقت

 ستعجالي الإداريجراءات التقاضي أمام القضاء الاإ: المطلب الثاني

تعتـــبر الـــدعوى الاســـتعجالية الإداريـــة طريقـــة خاصـــة تتميـــز عـــن الـــدعوى الإداريـــة المنصـــوص  
انونيــة والقضـائية الـتي تحكمهــا الإجـراءات الق إ مــن حيـث ملاءمـة.م.إ.مـن ق 801عليهـا في المـادة 

 .الخصومة الإدارية في الموضوعلرغم من استلهام البعض منها من إجراءات با

 :وتتمثل هده الخصائص في 

 ضرورة الفصل في أقرب آجال نظارٍ للاستعجال، -

 احترام مبدأ الوجاهية، -

 تخفيف وتبسيط الإجراءات، -

 2.السماح لقاضي الاستعجال القيام بمهمته رغم الوقت القصير الممنوح له -

موعــة مــن الإجــراءات المتعلقــة بالاســتعجال مج" في الإجــراءات"إ تحــت عنــوان .م.إ.يــذكر ق 
أ�ا إجراءات  925إلى  923، ويظهر من صياغة المواد 935إلى  923الإداري ضمن المواد من 

 1.مشتركة نخص جميع حالات الاستعجال الإدارية
                                                           

 .155. مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية الإختصاص، مرجع سابق، ص - 1
 .153. رشيد خلوفي ، مرجع سابق، ص - 2
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المتعلقــة بــالإجراءات لا تنطبــق إلا عــن  935إلى  923وعلــى هــذا الأســاس فــإن المــواد مــن  
إيقــاف، الــدعوى الاســتعجالية  -وهــي الــدعوى الاســتعجالية . ســتعجال الإداريثــلاث حــالات للا

 2.تحفظية -حرية، والدعوى الاستعجالية  -

 العريضة الافتتاحية للدعوى الاستعجالية الإدارية: الفرع الأول

يجــــب أن ترفــــع الــــدعوى الاســــتعجالية الإداريــــة بواســــطة عريضــــة افتتاحيــــة مســــتوفية لجميــــع  
كشـــرط عـــام، تحـــت طائلـــة عـــدم قبولهـــا ) إ.م.إ.ق(مـــن  816المنصـــوص عليهـــا في المـــادة البيانـــات 

 3.من نفس القانون كقاعدة خاصة 925شكلا، والمادة 

مضـيفة عبـارة  4قائمة البيانات الواجـب إدراجهـا في العريضـة الافتتاحيـة 15وحددت المادة  
 ".تحت طائلة عدم قبولها شكلا"

إيقـــــــاف، والـــــــدعوى  -تتاحيـــــــة للـــــــدعوى الاســـــــتعجالية ويجـــــــب أن تضـــــــمن العريضـــــــة الاف 
تحفظية، عرض موجز للوقائع والأوجه المبررة للطابع  -حرية، والدعوى الاستعجالية  -الاستعجالية 

، أمــــا بالنســــبة للــــدعوى )إ.م.إ.ق(مــــن  925الاســــتعجالي للقضــــية، هــــو مــــا نصــــت عليــــه المــــادة 
ريضـــته وجـــود ديـــن بصـــفة حاليـــة وهـــو مـــا تســـبيق، فيجـــب أن يبـــين العـــارض في ع -الاســـتعجالية 

                                                                                                                                                                                
 .154. ، صالمرجع نفسهرشيد خلوفي،  - 1
 .155. ، صالمرجع نفسه - 2
 .156. ص ،المرجع نفسه - 3
وهي مادة مشـتركة تسـري علـى جميـع الالعـرائض المرفوعـة أمـام كـل الجهـات القضـائية،  15تتضمن العريضة البيانات الواردة في المادة  - 4

 :هي هذه البيانات
 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى، -
 اسم ولقب المدعي وموطنه، -
 اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له، -
 الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، -
 والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،عرضا موجزا للوقائع  -
 .الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى -
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مـــن نفـــس القـــانون، أمـــا بخصـــوص الحـــالات الأخـــرى للـــدعوى الاســـتعجالية  942تشـــترطه المـــادة 
 1.الإدارية، فلم ينص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على بنية خاصة في العريضة الافتتاحية

و شــرط قــد نصــت عليــه كمــا يجــب أيضــا أن توقــع العريضــة الافتتاحيــة مــن طــرف محــام وهــ 
 ).إ.م.إ.ق(من  815المادة 

أو إثبــات وقــائع أو غيرهــا مــن  إنــذارســواء توجيــه (يشــترط في جميــع إجــراءات الاســتعجال و  
 .أن تتم بناءً على عريضة يرفعها المدعي إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة) الأوامر

 :غير أنه يتعين التمييز بين نوعين من العرائض 

 بأمر" المذيلة"العريضة : الأولالبند 

وهـــي العـــرائض الـــتي ترمـــي إلى استصـــدار أمـــر إثبـــات حالـــة أو توجيـــه إنـــذار وهـــي عـــرائض  
وتقدم هذه العـرائض مباشـرة إلى رئـيس . بسيطة، مصحوبة في ذيلها بأمر من رئيس المحكمة الإدارية

ـــــة أو بال -عنـــــد اقتناعـــــه بالطلـــــب  -في ذيلهـــــا  المحكمـــــة الإداريـــــة، الـــــذي يـــــأمر قيـــــام بإثبـــــات الحال
، ومن ثمة فإن هـذا النـوع مـن العـرائض لا تحـدد لـه جلسـات ولا تمـنح فيـه للمـدعى عليـه ...بالإنذار

 2.المحتمل اختصامه آجالا للرد

 العرائض الأخرى: البند الثاني

وهي عـرائض افتتـاح دعـوى بـأتم معـنى الكلمـة حيـث تسـجل كـدعاوى الموضـوع لـدى كتابـة  
تنُظـَرُ في جلسـات القضـاء الاسـتعجالي، ويمـنح المـدعى ) م مباشرة إلى رئيس المحكمـةولا تقد(الظبط 

يمكـــن إجمـــال هـــذه المســـائل في خاصـــية واحـــدة يعـــبر عنهـــا بالطـــابع الحضـــوري . عليـــه فيهـــا حـــق الـــرد
 3.للإجراءات

 

                                                           
 .166. ، صمرجع سابقسعيد بوعلي،  - 1
 .176. رجع سابق، صممسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية الإختصاص،  - 2
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 ملف القضية: الفرع الثاني
الافتتاحيــة للــدعوى ، علــى ضــرورة إرفــاق العريضــة )إ.م.إ.ق(مــن  820لقــد نصــت المــادة  

الاســـتعجالية الاســـتعجالية بمســـتندات تدعيميـــة تســـلم في وقـــت واحـــد إلى أمـــين الضـــبط، ومـــن بـــين 
الوثائق الأساسية التي يجب إرفاقها في ملف القضية القرار الإداري، وفي هذا الإطار فقد ميـز قـانون 

تقديم القرار الإداري وحـالات  الإجراءات المدنية والإدارية بين حالات الاستعجال التي يشترط فيها
 1.الاستعجال التي لا يشترط فيها تقديم القرار الإداري

 حالات الاستعجال الإداري التي تتطلب تقديم القرار الإداري في ملف القضية: البند الأول

تتمثــل حالــة الاســتعجال الإداري الــتي تشـــترط فيهــا تقــديم قــرار إداري في ملــف القضـــية في  
، الــــتي )إ.م.إ.ق(مــــن  926إيقــــاف وهــــذا مــــا يفهــــم مــــن أحكــــام المــــادة  -عجالية الــــدعوى الاســــت

اشــترطت تقــديم نســخة مــن العريضــة في موضــوع تحــت طائلــة عــدم قبــول وفي حــدود أحكــام المــادة 
 . من نفس القانون 819

حــالات الاســتعجال الإداري التــي لا تتطلــب تقــديم القــرار الإداري فــي ملــف : البنــد الثــاني
 القضية

، في الــــدعوى )إ.م.إ.ق(مــــن  921يجــــوز للعــــارض حســــب نــــص الفقــــرة الأولى مــــن المــــادة  
تحفظية، عند رفع قضيته أمـام قاضـي الاسـتعجال  -حرية وفي الدعوى الاستعجالية  -الاستعجالية 

مـن نفـس القـانون إلى ضـرورة تقـديم القـرار الإداري في  940يقدم قرارا إداريا، ولم تشـر المـادة  أن لا
 2.تحقيق -دعوى الاستعجالية ملف ال

 تمثيل الخصوم في الدعوى الاستعجالية الإدارية: الفرع الثالث
، ضــــرورة تمثيــــل الخصــــوم بمحــــام في الــــدعاوي )إ.م.إ.ق(مــــن  905و 826تفــــرض المــــادة  

 ).المحاكم الإدارية ومجلس الدولة(الإدارية المرفوعة أمام الجهات القضائية الإدارية 

                                                           
 .166. سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص - 1
 .159. رجع سابق، ص مرشيد خلوفي،  - 2
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القضــية الاســتعجالية دعــوى إداريــة ترفــع أمــام القضــاء الإداري فــإن التمثيــل وعليــه وباعتبــار  
مـن التمثيـل  800كمـا تعفـى الدولـة والأشـخاص المعنويـة المـذكورة في المـادة  1.فيها بمحامي وجوبي

 ).إ.م.إ.ق 827. م(بمحام في الإدعاء أو الدفاع أو التدخل طبقا لـــ 

 إجراءات التحقيق: الفرع الرابع
تتميــــز إجــــراءات التحقيــــق في الــــدعوى الاســــتعجالية الإداريــــة بالوجاهيــــة والطــــابع الكتــــابي  

ـــــه المـــــادة  يفصـــــل قاضـــــي " :، الـــــتي نصـــــت)إ.م.إ.ق(مـــــن  923والشـــــفوي حســـــب مـــــا جـــــاءت ب
 ".الاستعجال وفقا لإجراءات وجاهية، كتابية وشفوية

 اليةاحترام مبدأ الوجاهية في الفصل في الدعوى الاستعج: البند الأول

الطـــابع الوجـــاهي للخصـــومة أساســـه مـــن مبـــدأين قضـــائيين وهمـــا مبـــدأ المســـاواة امـــام  ســـتمدي 
  .القضاء، ومبدأ احترام الحقوق في الدفاع

وتتميـــز إجـــراءات الفصـــل في الـــدعوى الاســـتعجالية بالوجاهيـــة وهـــو مـــا نصـــت عليـــه المـــادة  
، وهــــذا ..."لإجــــراءات وجاهيــــةوفقــــا يفصــــل قاضــــي الاســــتعجال : "، بقولهــــا)إ.م.إ.ق(مــــن  923

 .احتراما لحق الدفاع

 مجال تطبيق الوجاهية: أولا

تطبــق قاعــدة الوجاهيــة علــى الــدعوى الاســتعجالية الــتي تقتضــي ذلــك، وعلــى هــذا الأســاس  
فـــإذا كانـــت الـــدعوى الاســـتعجالية الـــتي يتطلـــب العمـــل فيهـــا بقاعـــدة الوجاهيـــة تتمثـــل في الـــدعوى 

تحفظيــة، الــدعوى  -حريــة، الــدعوى الاســتعجالية  -وى الاســتعجالية إيقــاف، الــدع -الاســتعجالية 
الاســـتعجالية تســـبيق مــــالي والـــدعوى الاســـتعجالية إبــــرام عقـــد إداري، فـــإن مــــا تبقـــى مـــن الحــــالات 

 -إثبـات حالـة والـدعوى الاسـتعجالية  -الأخرى للدعوى الاستعجالية وهـي الـدعوى الاسـتعجالية 
 2.نظرا لطبيعتها تحقيق، فلم يشترط فيها الوجاهية

                                                           
 .167. ، صالمرجع نفسهسعيد بوعلي،  - 1
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 كيفية تطبيق الوجاهية  : ثانيا

علـــى كيفيـــة تطبيـــق الوجاهيـــة عنـــدما تشـــير إلى مـــنح ) إ.م.إ.ق(م  928تـــنص المـــادة المـــادة  
 1.الخصوم آجال قصيرة  لتقديم مذكراتهم وملاحظاتهم بعد التبليغ الرسمي للعريضة

 راءات الكتابية والشفويةالفصل في القضية الاستعجالية وفق قانون الإج: البند الثاني

يفصـل قاضـي الاسـتعجال وفقـا لإجـراءات " :السالفة الذكر على ما يلـي 923تنص المادة  
 ".وجاهية، كتابية وشفوية

وعليـــه فمـــن خـــلال أحكـــام المـــادة أعـــلاه، نســـتنتج أن الإجـــراءات في الـــدعوى الاســـتعجالية  
بالنسبة لعريضة افتتـاح الـدعوى ومـذكرات الـرد الإدارية تكون كتابية بصفة مبدئية، كاشتراط الكتابة 

أمــــا بخصــــوص الإجــــراءات الشــــفوية في الــــدعوى الاســــتعجالية الإداريــــة فتقتصــــر فقــــط علــــى تــــدعيم 
 .2وتفسير  الطلبات الكتابية وفي إبداء الملاحظات أو سماع القاضي للخصوم

 ستعجاليةطرق الطعن في الأوامر الا: خامسالفرع ال

وصنفها  969إلى  949الإجراءات المدنية والإدارية طرق الطعن في مواده من يحدد قانون  
إلى نوعين طرق طعن عادية، وطرق طعن غير عادية، بحيث وصل عدد هذه الطرق إلى سبع طرق، 

المتعلقــــة  947إلى  936ولكــــن بخصــــوص الطعــــن في الأوامــــر الاســــتعجالية فلــــم تــــنص المــــواد مــــن 
 3.القانون سوى على طريقة واحدة وهي الطعن بالاستئناف بالمسائل الاستعجالية من نفس

 الأوامر غير القابلة للطعن بالاستئناف: البند الأول

تنقســم هــذه الأوامــر إلى قســمين، قســم أول متعلــق بــالأوامر الــتي يــرفض قــانون الإجــراءات  
قـانون الإجـراءات  المدنية والإدارية الطعن فيها بصفة صريحة وقسم ثان متعلق بـالأوامر الـتي لم يـنص

 .المدنية والإدارية على امكانية الطعن فيها
                                                           

 .167. سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص - 1
إ فتحـــت مـــن جهتهــا المجـــال إلى الطـــابع .م.إ.مــن ق 9إذا كــان الطـــابع الكتــابي في الـــدعوى الإداريـــة أمــرا عاديـــا، فـــإن أحكــام المـــادة  - 2

 .إمكانية العمل بإجراءات غير كتابية أي". الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة" الشفوي للإجراءات، حيت تنص أن 
 .168. رجع سابق، صمسعيد بوعلي،  - 3
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 الأوامر غير القابلة للطعن بالاستئناف بحكم القانون: أولا

 :على ما يلي) إ.م.إ.ق(من  936تنص المادة  

، وعليـه فـالأوامر "أعلاه غير قابلة لأي طعن 922و 921و 919الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد "
 :عوى الاستعجالية والمنصوص عليها في المادة أعلاه هيالصادرة في الد

 .919إيقاف، المنصوص عليها بموجب المادة  -الأوامر الصادرة عن الدعوى الاستعجالية  -

 921.1تحفظية المنصوص عليها بموجب المادة  -الأوامر الصادرة عن الدعوى الاستعجالية  -

 ف بحكم سكوت القانونالأوامر غير القابلة للطعن بالاستئنا: ثانيا

لم يـنظم ولم يمنــع قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة طريقــة مــن طــرق الطعــن الإداريــة في كــل  
 :من

 .939إثبات حالة، المنصوص عليها بموجب المادة  -الدعوى الاستعجالية  -

 .940تحقيق، المنصوص عليها بموجب المادة  -الدعوى الاستعجالية  -

 .946إبرام عقود إدارية، المنصوص عليها بموجب المادة  -الاستعجالية الدعوى  -

ولعـــل ســـكوت المشـــرع وعـــدم تطرقـــه إلى إمكانيـــة أو عـــدم إمكانيـــة الطعـــن فيهـــا عـــن طريـــق  
 2:الاستئناف حسب رأي الأستاذ خلوفي رشيد لسببين هما

ذا المجـال والـتي لا تقضـي طبيعة هذه التدابير التي أمر بها قاضـي الاسـتعجال في هـ :السبب الأول -
 .يمكن أن تحدث خلافا بين الخصوم مثل إثبات حالة أو إجراء تحقيقلا مراجعة قضائية والتي 

عــدم تنظـيم قواعــد صــريحة خاصـة بالاســتئناف في مثــل هـذه الأوامــر الصــادرة عــن  :السـبب الثــاني -
المواد المنظمــــة للطعــــن الــــدعوى الاســــتعجالية الإداريــــة، وكــــذلك في عــــدم وجــــود إحالــــة إلى العمــــل بــــ

 .بالاستئناف
                                                           

 .172. رشيد خلوفي، مرجع سابق، ص - 1
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 الأوامر القابلة للطعن بالاستئناف: ثانيالبند ا

يجـــوز الطعـــن في الأوامـــر الصـــادرة عـــن قاضـــي الاســـتعجال أمـــام مجلـــس الدولـــة في الـــدعوى  
 -، وفي الــــدعوى الاســــتعجالية 1)إ.م.إ.ق(مــــن  937حريــــة، وهــــذا طبقــــا للمــــادة  -الاســــتعجالية 

يومــا ) 15(، وذلــك خــلال خمســة عشــر 2مــن نفــس القــانون 943المــادة  تســبيق مــالي، طبقــا لــنص
 .ساعة) 48(ربعين يفصل مجلس الدولة في أجل ثمان وأ، وفي هذه الحالة التالية للتبليغ الرسمي

 :جدول يوضح طرق الطعن في الأوامر الاستعجالية 

الأوامر القابلة للطعن  الأوامر غير القابلة للطعن بالاستئناف
 بالاستئناف

  بحكم سكوت القانون بحكم القانون
أوامـــر الـــدعوى الاســـتعجالية  -
 ).936المادة (إيقاف  -
 

أوامـــر الـــدعوى الاســـتعجالية  -
 ).936المادة (تحفظية  -

أوامـــر الـــدعوى الاســـتعجالية  -
 .إثبات حالة -
 

أوامـــر الـــدعوى الاســـتعجالية  -
 .تحقيق -
 

أوامـــر الـــدعوى الاســـتعجالية  -
 .إبرام عقود -

الأوامــر الصــادرة عــن دعــوى  -
المـــــــادة (حريــــــة  -الاســــــتعجالية 

937.( 
 

الأوامر الصادرة عن الدعوى  -
تســـــــبيق مـــــــالي  -الاســـــــتعجالية 

 ). 943المادة (

 

تباعــه أثنــاء الطعــن بالاســتئناف اهنــا أن المشــرع لم يحــدد أي إجــراء شــكلي يجــب والملاحــظ  
مـن  937الأوار الاستعجالية واكتفى فقط بتحديد ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة ضد 

 952إلى  949المنصوص عليها في المواد مـن  الاستئناف، لذلك نطبق القواعد العامة في إ.م.إ.ق

                                                           
 .، السالف الذكر09-08من القانون رقم  937أنظر المادة  - 1
 .169. ، صمرجع سابقسعيد بوعلي،  - 2
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النـــوعي، وينبغـــي علـــى ويرفـــع الاســـتئناف إلى الجهـــة القضـــائية المختصـــة حســـب قواعـــد الاختصـــاص 
أن يبحث مجـددا عـن تـوافر شـرطي الاسـتعجال وعـدم المسـاس بأصـل الحـق فـإذا اختـل  لدولةمجلس ا

 .عدم اختصاصهبأن يقضي  يههذان الشرطان أو احدهما عند النظر في الاستئناف وجب عل

وفي حالة استئناف أمر قضى بـرفض دعـوى الاسـتعجال أو بعـد الاختصـاص النـوعي صـدر  
 ).01(صل مجلس الدولة في أجل شهر واحد إ، يف.م.إ.من ق 924وفقا للمادة 
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 الفصل الثاني

 ستعجالي الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإداريةالقضاء الا طبيقاتت
وسع المشرع من مجال تطبيق القضاء الاسـتعجالي الإداري بموجـب قـانون الإجـراءات المدنيـة  

قـــانون (والإداريـــة، بإدخـــال حـــالات جديـــدة في اختصاصـــه، لم تكـــن موجـــودة في القـــانون الســـابق 
، حيــــث تم تعزيــــز ســــلطات قاضــــي الاســــتعجال لــــتمس بــــذلك مختلــــف )الإجــــراءات المدنيــــة الملغــــى

 .نشاطات الإدارة

القرارات الإداريـة والقضـائية علـى حـد سـواء، وفي كلتـا الحـالتين  ذحيث مكنه من وقف تنفي 
لقانون نظـرا لمـا لا يمكن اللجوء إليه إلا بتوافر شروط معينة ألزمها ا استثنائيفإن وقف التنفيذ إجراء 

تتمتــع بــه مــن خصــائص مثــل التنفيــذ المباشــر الــذي تتميــز بــه القــرارات الإداريــة، وخاصــية الأثــر غــير 
 .الموقف للطعن في المواد الإدارية

 سلطات قاضي الاستعجال الإداري في مجال وقف التنفيذ: المبحث الأول
التنفيـذ هـي دعـوى اسـتعجالية نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن دعوى وقـف  

ذات طــابع مســتعجل، ومــنح أيضــا للقاضــي الإداري الاســتعجالي ســلطات التــدخل الســريع بمجــرد 
قيام حالة الاستعجال وبواسطة إجراءات مستعجلة لوضع حد لنشاط الإدارة، الـذي قـد يظهـر مـن 

ة سريعة إلى غايـة مجرد الفحص السطحي للملف أنه غير مشروع، وذلك بوقف آثاره التنفيذية بصف
 1.الفصل في مدى مشروعيه المعروضة على قاضي الموضوع

ولتجنـــب الأضـــرار الناجمـــة عـــن تنفيـــذ القـــرار المطعـــون فيـــه، أجـــاز قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة  
 .والإدارية للمدعي أن يطلب وقف تنفيذ هذا القرار إلى غاية فصل المحكمة في دعوى الإلغاء

الـذي تتمتــع بـه الإدارة مبــدأ أساســي  (Privilège de préalable)الأسـبقية  امتيــازيعتـبر  
في القــانون العــام، ومقتضــاه أن تكــون القــرارات الإداريــة علــى عكــس أعمــال الأفــراد نافــذة بــذاتها، 

إ بالنسـبة .م.إ.مـن ق 833وقد نصّ المشرع الجزائري على هذه القاعدة في المـادة . وبمجرد صدورها
                                                           

بوســـيقة محمـــد الأمـــين، الطبيعـــة المســـتعجلة لـــدعوى وقـــف تنفيـــذ القـــرار الإداري ودور المشـــرع الجزائـــري في تفعيلهـــا، مداخلـــة حـــول  - 1
 .1. ، منشورة، ص2014ماي  29السلطات الإجرائية المستحدثة للقاضي الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية لولاية البويرة ، 
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علـى  833وتـنص المـادة . من نفس القانون بالنسبة لمجلـس الدولـة 910دة للمحاكم الإدارية، والما
لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمـة الإداريـة، تنفيـذ القـرار الإداري المتنـازع فيـه، مـا لم يـنص "أنه 

علـى سـريان ذات الأحكـام المتعلقـة بوقـف  910في حين تنص المـادة ". القانون على خلاف ذلك
 1.ة للمحاكم الإدارية أمام مجلس الدولةالتنفيذ بالنسب

المقصــود هنــا وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة والقــرارات القضــائية علــى الســواء، وفي الحــالتين  
فإن وقف التنفيذ هو إجـراء اسـتثنائي لا يـتم اللجـوء إليـه إلا بشـروط ضـيقة، وذلـك بسـبب خاصـية 

لأثــــر غــــير الواقــــف لطــــرق الطعــــن في المــــواد التنفيــــذ المباشــــر للقــــرارات الإداريــــة، وبســــبب خاصــــية ا
 2.الإدارية

في فرنسا لا تنـدرج إجـراءات وقـف التنفيـذ ضـمن القضـاء الاسـتعجالي فهـي واردة في قـانون  
، وقــد خصــص لهــا المشــرع القســم "بتســجيل العريضــة"المحــاكم الإداريــة ضــمن الفصــل الأول المتعلــق 

وتـنص عليــه " Le sursis a excutionفيـذ وقـف التن"ذا الفصـل بعنـوان هـالثالـث والأخـير مـن 
من القسم التنظيمي، وتتبنى هذه المـواد إجـراءات سـريعة للفصـل في الـدعوى  127إلى  118المواد 

 "procédures d' urgence"بينمـا وردت إجـراءات الاسـتعجال ). خاصـة بفضـل تقصـير المواعيـد(
والثــاني " LE REFERE"بالفصــل الثــاني، الــذي يضــم قســمين الأول حــول القضــاء الاســتعجالي 

 le constat d' urgence".3"حول معاينة الاستعجال 

أمــا في الجزائــر فقــد كــرس القضــاء تطبيقــات وقــف التنفيــذ ضــمن القضــاء الاســتعجالي، وهــو  
الأحكام الاستعجالية وبعضها ورد ضمن مصيب في ذلك، بينما أحكام القانون ورد بعضها ضمن 

القسم الخاص برفع دعوى الموضوع، هذا بالنسبة لوقف تنفيذ القرارات الإدارية، مما يعـني أن المشـرع 
وضع الأحكام العامة لوقـف التنفيـذ ضـمن دعـوى الموضـوع مـع الـنص علـى الفصـل فيهـا بـإجراءات 

يقـات وحـالات لوقـف التنفيـذ في مجـال ، ومن جهة أخرى نص على تطب"وبصفة إستعجالية"سريعة 
 .الدعوى الاستعجالية

                                                           
 .262. جع سابق، صعبد القادر عدّو، مر  - 1
 .156. مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية الإختصاص، مرجع سابق، ص - 2
 .161، 160. ص. المرجع نفسه، ص - 3
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 القرارات الإدارية ذوقف تنفي: المطلب الأول
تعتـــبر دعـــوى وقـــف تنفيـــذ القـــرار الإداري مـــن أحـــد أهـــم الإجـــراءات الإداريـــة الاســـتعجالية  
ويعــرف قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة القــرار  1ســتعجالي،قــدمها في مجــال القضــاء الإداري الاوأ

لكـــن يبقـــى تحديـــدا ناقصـــا  الإداري إلا أنـــه يمكـــن اســـتخلاص تحديـــد لـــه مـــن أحكـــام بعـــض مـــواده،
 .بالمقارنة إلى ما توصل إليه الفقه والقضاء الإداريين

إ، أن القــرار الإداري .م.إ.مـن ق 901و 801، 800وعليـه يسـتخلص مــن أحكـام المــواد  
عـن الدولـة، الولايـة، البلديـة والمؤسسـات  801و 800العمل القانوني الصادر حسب المـادتين  هو

مـــن الســـلطة الإداريـــة المركزيـــة، وهكـــذا فـــإن  901العموميـــة ذات الطـــابع الإداري، وحســـب المـــادة 
أي تحديد مفهوم القرار الإداري تم في قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أساس معيار مصدره، 

 .الجهة الإدارية مصدرة القرار

أما عند الفقه الإداري وعلى الرغم من تنـوع صـيغ التعبـير عـن القـرار الإداري إلا أن هـذا لم  
عمـــل قــانوني صـــادر عــن الســلطة الإداريـــة بإرادتهــا المنفـــردة ولــه طـــابع "يمــنعهم في الاتفــاق علـــى انــه 

 2".تنفيذي

داريـة، فـإن القاعــدة العامـة هــي أن رفـع الــدعوى بسـبب خاصـية التنفيــذ المباشـر للقــرارات الإ 
لا يوقـــف تنفيـــذ القـــرار الإداري، والاســـتثناء هـــو جـــواز وقـــف التنفيـــذ إذا وجـــد نـــص خـــاص يقضـــي 

 .بذلك، أو قرر القضاء ذلك بناءً على طلب من المدعي

الإداريـــة، تنفيـــذ  لا توقـــف الـــدعوى المرفوعـــة أمـــام المحكمـــة": )إ.م.إ.ق 833(المـــادة تـــنص  
 ."القانون على خلاف ذلك القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص

طلـــب الطـــرف المعـــني، بوقـــف تنفيـــذ القـــرار  غـــير أنـــه يمكـــن للمحكمـــة الإداريـــة أن تـــأمر، بنـــاء علـــى
 ".الإداري

                                                           
 .4. بوسيقة محمد الأمين، مرجع سابق، ص - 1
 .162. صمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية الإختصاص، مرجع سابق،  - 2
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عــن مبــدأ الأثــر غــير الواقــف للطعــن ضــد  اســتثناءً كمــا يعتــبر وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة،  
، 912القرارات الإدارية، لذا لا يكون ممكنا إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا، تطبيقـا للمـواد 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 921و 919

ا وعلى الرغم من أن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري هو من قبيل الأمور المستعجلة التي لهـ 
علاقة بموضوع دعوى الإلغاء إلا أنه طلب متفرع عن طلب الإلغاء فيجـب أن يكـون طلـب الإلغـاء 

 1.متضمنا طلب وقف التنفيذ لتسلط رقابة القضاء

ويشــــترط المشــــرع لوقــــف التنفيــــذ مــــا يشــــترط في الاســــتعجال العــــادي بمعــــنى تــــوافر ظــــروف  
لم يقـــف عنـــد حـــد منـــع الضـــرر، إنمـــا  الاســـتعجال المـــبررة وعـــدم المســـاس بأصـــل الحـــق، لكـــن المشـــرع

أضــاف شــرطا لا نجــده في وقــف التنفيــذ العــادي وهــو مــتى ظهــر للقاضــي مــن التحقيــق وجــود وجــه 
 2.خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار

نعرض فيما يلي أمثلة عـن حـالات وتطبيقـات وقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة كمـا وردت في  
وقـــف تنفيـــذ القـــرارات الإداريـــة ثانيـــا وأخـــير إجـــراءات وقـــف تنفيـــذ القـــرارات القـــانون أولا ثم شـــروط 

 3.الإدارية

 أمثلة عن حالات وقف تنفيذ القرارات الإدارية: الفرع الأول

ســـتعجالي في إ الـــتي نصـــت علـــى ســـلطات القاضـــي الا.م.إ.مـــن ق 921طبقـــا لـــنص المـــادة  
بالجديــدة فقــد كانــت معروفــة قبــل صــدور قــانون مجــال التعــدي، الإســتيلاء والغلــق الإداري، ليســت 

مكرر من قانون الإجراءات المدنية علـى  171الإجراءات المدنية والإدارية حيث كانت تنص المادة 
 .امكانية اعتراض تنفيذ القرارات الإدارية في الحالات الثلاثة المذكورة أعلاه
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 شك جدي حول مشروعيتهاد وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالة وجو : البند الأول

عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بقـــرار ": إ بقولهـــا.م.إ.ق 919 المـــادة نصـــت علـــى هـــذه الحالـــة العامـــة  
يجوز لقاضي الاسـتعجال، أن يـأمر  ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي،بالرفض،  إداري ولو

تــبرر ذلــك، ومــتى الاســتعجال  القــرار أو وقــف آثــار معينــة منــه مــتى كانــت ظــروف بوقــف تنفيــذ هــذا
 .القرار وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية ظهر له من التحقيق وجود

 ."إلغاء القرار في أقرب الآجال بوقف التنفيذ، يفصل في طلب عندما يقضى

 ".الطلب ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع

وجود وجه خاص من  تلزمتاس، حيث 1تنص هذه المادة على الحالة وعلى شروط تطبيقها 
 .شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار المطلوب وقف تنفيذه، واقتران دعوى في الموضوع

القـــرارات الإداريـــة في حالـــة وجـــود شـــك جـــدي حـــول مشـــروعيتها، عـــن  ذيتميـــز وقـــف تنفيـــ 
مــن عــدة أوجــه، حيــث يــأمر بــه قاضــي  837إلى  833وقــف التنفيــذ المعمــول بــه طبقــا للمــواد مــن 

الاستعجال الإداري وليس قاضي الموضوع، كما يتميز أيضا مـن حيـث الشـروط الموضـوعية فيسـتلزم 
 .ووجود الشك الجدي حول مشروعية القرار عجالالاستأمام قاضي الاستعجال توافر ظرف 

 وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالات التعدي والاستيلاء والغلق الإداري: ثانيالبند ال

أن يأمر بوقـف تنفيـذ قـرار إداري، وباسـتثناء القـرارات  الاستعجالليس لقاضي  كأصل عام 
كمـا أنـه لـيس   2.ا فيهـا القـرارات المنعدمـةالمتضمنة منح تراخيص فإن الحظر يشمل جميع القرارات بمـ

لقاضــي الاســتعجال أن يــأمر الإدارة بالقيــام بعمــل مقابــل للأثــر الــذي أحدثــه القــرار الإداري، مثــل 
الأمر بإطلاق شخص موضوع بواسطة قرار الوالي في المستشفى للأمـراض العقليـة، أو الأمـر بإرجـاع 

 .موظف من المصلحة التي أبعد عنها
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هــذا هــو الأصــل فــإن الاســتثناء عليــه هــو جــواز وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة في  وإذا كــان 
 . وحالة الغلق الإداري الاستيلاءحالة التعدي، حالة : ثلاث حالات هي

وفي "... بقولهــا ) إ.م.إ.ق 921(لقــد نصــت علــى ذلــك صــراحة الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة  
يمكـن أيضـا لقاضـي الاسـتعجال أن يـأمر بوقـف تنفيـذ  حالة التعدي أو الاسـتيلاء أو الغلـق الإداري

 ".القرار الإداري المطعون فيه

 )La voie de fait( التعدي: ولاأ

إن أغلب التشريعات لم تعط مفهـوم دقيـق للتعـدي بمـا فيهـا المشـرع الجزائـري، إلا أن المشـرع  
في قضـــية  18/11/1949الفرنســـي ذكـــر عـــدة مفـــاهيم للتعـــدي منهـــا مـــا صـــدر في قـــرار بتـــاريخ 

التعدي تصرف صادر عن الإدارة يظهـر أنـه لا يـدخل في الصـلاحيات "بقوله  "Carlierكارليه "
 .1"وناالمخولة لها قان

الاختصــاص بنظــر منازعــات التعــدي إلى القضــاء الاســتعجالي، لمــا  كقاعــدة عامــة، يعــود 
 مـن المـادة (2) عنصر الاسـتعجال، لقـد نصـت علـى ذلـك صـراحة الفقـرة ينطوي عليه التعدي من

 ).إ.م.إ.ق(921
منازعـات التعـدي لا يعـني إطلاقـا عـدم اختصـاص  إن اختصـاص القضـاء الاسـتعجالي بنظـر 

 .النــــــــــــــــــــــــــزاع عليــــــــــــــــــــــــــه الموضــــــــــــــــــــــــــوع بــــــــــــــــــــــــــه إذا اختــــــــــــــــــــــــــاره المــــــــــــــــــــــــــدعي لعــــــــــــــــــــــــــرضقضــــــــــــــــــــــــــاء 
هــو ارتكــاب جهــة الإدارة لخطـأ جســيم أثنــاء قيامهــا بعمــل مــادي غــير مــرتبط  :مفهــوم التعــدي - أ

المجلـــس (بتطبيـــق نـــص تشـــريعي أو تنظيمـــي، ويتضـــمن اعتـــداءً علـــى حريـــة فرديـــة أو ملكيـــة خاصـــة 
 11، مجلـس الدولـة، 2002، ص 1989، 2، مجلـة قضـائية، عـدد 1985نـوفمبر  23الأعلـى، 

 2).وما بعدها 240، ص2004، 5، مجلة مجلس الدولة، عدد 2004مايو 
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تصـرف لـلإدارة مشـوب بعـدم الشـرعية الخطـير، والـذي "وقد عرفه البعض في كونه يتمثل في  
 1".يمس بحق الملكية أو بحرية من الحريات الأساسية

الأعلـى قيـام رئـيس الـدائرة بهـدم مـا أقامـه المـدعي مـن وانطلاقا من هذا المفهوم اعتبر المجلـس  
الطابق الثاني بمسكنه، وتنفيذ هذا الأمر يشكل تعديا، حيث يعدّ هذا العمل غير مـرتبط بـأيّ نـص 
تشـريعي ويمــس بحــق الملكيـة، إذ يقتصــر عمــل الإدارة علـى معاينــة المخالفــة، وإشـعار القضــاء بــذلك، 

، والي ولايــة الواحــات، رئــيس دائــرة 1977مــارس  17علــى، المجلــس الأ(ولــيس إصــدار قــرار الهــدم 
 ).96دهينة بشير، مجموعة الأحكام لبوشهدة وخلوفي، المرجع السابق، ص/الأغواط، ضدّ 

ذلـك . يتضح أن ما يميز حالة التعدي هو تنفيذ الإدارة لقرار مخالف للقانون بشـكل صـارخ 
وقـــد أكّـــدت هـــذا الـــرأي محكمـــة . ل مـــاديان لفـــظ الاعتـــداء يتضـــمن في معنـــاه ضـــرورة القيـــام بعمـــ

محكمـة التنــازع الفرنسـية، وأيـّـدها في ذلـك مجلــس الدولـة، إذ تعتــبر القـرارات تعــدّيا مـتى اتخــدت صــفة 
الفعــل المــادي، وتضــمنت مساســا بحــق الملكيــة أو بحريــة أساســية، والــتي يظهــر بوضــوح عــدم إمكــان 

، المجموعـــــة، Guigon، قضــــية 1966جــــوان  27محكمــــة التنـــــازع، (ربطهــــا بــــأي ســـــلطة لــــلإدارة 
 2).830ص

من أنه يجوز ) إ.م.إ.ق 920(ويمكن أن ندرج ضمن حالات التعدي ما نصت عليه المادة  
وقمـــع تعـــدي الإدارة  لقاضـــي الاســـتعجال أن يـــأمر بـــأي تـــدبير مـــن شـــأنه حمايـــة الحريـــات الأساســـية

أعــلاه إذا   119في المــادة  يمكــن لقاضــي الاســتعجال عنــدما يفصــل في الطلــب المشــار إليــه: "عليهــا
كانــــت ظــــروف الاســــتعجال قائمــــة، أن يــــأمر بكــــل التــــدابير الضــــرورية للمحافظــــة علــــى الحريــــات 
الأساســية المنتهكــة مــن الأشــخاص المعنويــة العامــة أو الهيئــات الــتي تخضــع في مقاضــاتها لاختصــاص 

تشكل مساسـا خطـيرا  كاتالانتها الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه 
 3".وغير مشروع بتلك الحريات
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 :حتى نكون بصدد التعدي يجب أن يجتمع شرطان :حالة التعدي شروط - ب

يجب أن يمس تصرف الإدارة مساسا خطيرا بالملكية الخاصة أو بحق أساسي، بحيث يجد المعنيـون  -
في ذلـــك أن يكـــون الحـــق  أنفســـهم في وضـــعية تجريـــد مـــن أملاكهـــم أو حقـــوقهم الأساســـية ويســـتوي

 ...عينيا أو شخصيا أو لصيقا بالشخص، مثل تحطيم المنقولات، أو اقتحام منزل الخ

ففـي حالـة . يجب أن يكون التصرف الصادر عن الإدارة ذو طبيعة غير مشروعة متفاوتـة الخطـورة -
. نـة مـن الخطـورةالتعدي على الملكية العقارية يجب أن يتجاوز تصرف الإدارة غير المشروع نسـبة معي

 :وتوجد صورتان

 ،إذا اتخدت الإدارة قرارا لم تكن لها سلطة اتخاده -

 1.أن تباشر الإدارة التنفيذ المباشر لقرار، بالرغم من أن لا سلطة لها في القيام بذلك -

 )L'emprise( الاستيلاء: ثانيا

عــن طريــق إحتلالهــا دون أمــا الاســتيلاء فيعــرف بأنــه الإعتــداء علــى الملكيــة العقاريــة الخاصــة  
مــبرر مشــروع، كــأن تســتولي الإدارة علــى مســاحة غــير مبنيــة ملــك لأحــد الخــواص لتســتعملها موقفــا 

 .لسيارات الخدمة أو مكانا لتصليح العتاد دون أن تكتسبها بالطرق القانونية

 وتختلـــف حالـــة الاســـتيلاء عـــن التعـــدي، أن الاســـتيلاء يكـــون علـــى العقـــارات بينمـــا التعـــدي يشـــمل
 2.العقارات والمنقولات

الإدارة العامـة ووضـع يـدها  اسـتيلاء، هـي La théorie de l'emprise الاسـتيلاءنظريـة  
علـى عقـار مملـوك لأحـد الأفـراد وخلافـا لأحكــام وقواعـد النظـام القـانوني لعمليـة نـزع الملكيـة الخاصــة 

 3.مؤقتا أو دائما الاستيلاءللمنفعة العامة، وسواء أكان هذا 
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 الاستيلاءشروط  - أ

يجــب أن تســتولي الســلطات الإداريــة علــى حــق ملكيــة عقاريــة لأحــد الأفــراد بواســطة وضــع يــدها  -
 .بصورة دائمة أو مؤقتة على عقار مملوك لفرد وحرمانه من الانتفاع بمنافع هذا العقار

علـــى حـــق الملكيـــة العقاريـــة، فـــلا يعـــد مـــن أعمـــال  والاســـتيلاءيجـــب أن تنصـــب عمليـــة الإعتـــداء  -
ويجـب أن يكـون الإعتـداء بالاسـتيلاء علـى حـق . على الملكيـة المنقولـة الاستيلاءعمليات  الاستيلاء

 .الملكية ذاته، وليس على الحقوق العينية الأخرى كحق الإرتفاق وحق المرور

ووضــع اليــد بالحيــازة مــن طــرف الســلطات العامــة الإداريــة غــير  الاســتيلاءيجــب أن تكــون عمليــة  -
 1.شرعية

من قانون نزع الملكية للمنفعة العمومية في الفصل السادس تحت عنـوان  33وجاء في المادة  
كل نزع للملكية يتم خـارج الحـالات : "القرار الإداري بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ما يلي

 ا هــذا القــانون، يكــون بــاطلا وعــديم الأثــر ويعــد تجــاوزا يترتــب عنــه التعــويضوالشــروط الــتي حــدده
 2...".المحدد عن طريق القضاء 

 )La fermeture administrative( الغلق الإداري: ثالثا

القاعــدة العامــة أن للســلطة الإداريــة في إطــار اختصاصــها بالضــبط الإداري أن تقــرر إغــلاق  
للقــوانين والأنظمــة المعمــول بهــا، أو بقصــد المحافظــة علــى النظــام العــام أي مؤسســة بســبب مخالفتهــا 

بغلــق محــلات بيــع المشــروبات  الداخليــة ن تطبيقــات ذلــك صــلاحية الــوالي ووزيــروالآداب العامــة، ومــ
 3.والمطاعم

                                                           
 .129. عمار عوابدي، مرجع سابق، ص - 1
 ،21، يحــدد القواعــد المتعلقــة بنـزع الملكيــة مــن أجـل المنفعــة العموميــة، ج ر عــدد 1991أبريـل  27المــؤرخ في  11-91قـانون رقــم  - 2

 .1991ماي  8الصادرة في 
 .298. عبد القادر عدّو، مرجع سابق، ص - 3
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أعــــلاه، لا يقتصــــر علـــى غلــــق المحــــلات  921إن الغلـــق الإداري المنصــــوص عليــــه في المـــادة  
، إنمـا 1من قانون الإجراءات الجبائية 146الضرائب لتحصيل ديو�ا وفقا للمادة  الذي تمارسه إدارة

 .يشمل كل قرار إداري يرمي إلى الغلق كتصرف عقابي ضد صاحب المحل أو المؤسسة

المتعلـق بشـروط ممارسـة الأنشــطة التجاريـة علـى مــا  08-04مـن القــانون  41وتـنص المـادة  
عـن موضـوع السـجل التجـاري، الغلـق الإداري المؤقـت للمحـل  ينتج عن ممارسة تجارة خارجة: "يلي

 2) ...".01(التجاري المعني مدة شهر واحد 

 عناصر الغلق الإداري - أ

التجــاري أو المهــني ولا يمكــن أن ينصــب الغلــق  الاســتعمالأن ينصــب الغلــق علــى المحــلات ذات  -
 .على المحلات السكنية

 .عن السلطة الإدارية المختصة قانونا أن يتم الغلق بموجب قرار إداري صادر -

مــــن أجــــل وقــــف تنفيــــذ القــــرار المتضــــمن الغلــــق  ابتــــداءيــــدخل قاضــــي الاســــتعجال الإداري  
الإداري لاســــيما إذا تبــــين لــــه مــــن ظــــاهر القــــرار الإداري المطعــــون فيــــه، بأنــــه صــــدر مخالفــــا للتشــــريع 

وقـد اسـتقر موقـف . شـروعيتهوالتنظيم المعمول بهما، ليقـوم قاضـي الموضـوع لاحقـا بـتفحص مـدى م
القضــاء علــى اعتبــار القــرار الإداري المتضــمن الغلــق خــارج مــا يســمح بــه القــانون، هــو قــرار مشــوب 

 3.بعيب تجاوز السلطة يستوجب إبطاله

يجوز لقاضي الاستعجال بناءً على طلب من كل ذي مصلحة، أن يعـدل في أي وقـت مـتى  
جم الــنص الجديــد سـين. أن أمــر بهــا أو يضـع حــدا لهــاتـوفرت مقتضــيات جديـدة، التــدابير الــتي سـبق 

                                                           
يتخــد قــرار الغلــق : "، علــى التــالي2016، وزارة الماليــة، المديريــة العامــة للضــرائب، مــن قــانون الإجــراءات الجبائيــة 146تــنص المــادة  - 1

المؤقـت مــن طــرف المــدير المكلــف بالمؤسســات الكــبرى ومــدير الضــرائب بالولايــة، كــل حســب مجــال اختصاصــه، بنــاء علــى تقريــر يقــدم مــن 
 . "أشهر) 06(ولا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة . طرف المحاسب المتابع

 18في  لصـادرة، ا52المتعلـق بشـروط ممارسـة الأنشـطة التجاريـة، ج ر، العـدد  2004أوت  14، المـؤرخ في 08-04القانون رقـم  - 2
 .2004أوت 

 .468. بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص - 3
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مــع المبــادئ الــتي تحكــم أوامــر الاســتعجال، فهــذه الســندات لا تكتســب حجيــة الشــيء  المقضــي بــه 
 1.لكو�ا ذات طابع مؤقت

اســتئناف حكــم قضــى بــرفض الطعــن وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة فــي حالــة : البنــد الثالــث
 لتجاوز السلطة

على حالة أخرى لوقف تنفيذ القرارات الإدارية وهي الحالة التي يـتم اسـتئناف ينص القانون  
حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى برفض دعوى إلغـاء قـرار إداري، فإنـه يجـوز لمجلـس الدولـة في 
هذه الحالة أن يأمر بوقـف التنفيـذ بطلـب مـن المسـتأنف، بشـروط وقـف التنفيـذ الـتي نعرضـها لاحقـا 

، وبطبيعة الحال فإن طلب وقف التنفيذ هنا يجب أن يتم بعريضة مسـتقلة 2)إ.م.إ.ق 912. م(في 
ولكـــن بـــالموازاة مـــع عريضـــة الاســـتئناف، فالمبـــدأ العـــام أن طلـــب وقـــف التنفيـــذ يـــتم بموجـــب عريضـــة 

 ).إ.م.إ.ق 834. م(مستقلة 

 شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية في هذه الحالة :أولا

 :يمكن استخلاص الشروط التالية) إ.م.إ.ق 912. م(بناء على نص  

 ،لقرار إداري برفض الطعن لتجاوز السلطة يقضيالمحكمة الإدارية  حكم عنصدور  -

 ،تجنب حدوث عواقب يصعب تداركها فيما يخص حقوق المستأنف -

 يــة، ومــن شــأ�ا تبريــرخــلال مــا توصــل إليــه التحقيــق جدّ  تبــدو الأوجــه المثــارة في العريضــة مــنأن  -
 .إلغاء القرار الإداري المطعون فيه

                                                           
يجـوز لقاضـي الاسـتعجال، بطلـب مـن كـل ذي مصـلحة، أن يعـدل في : " على ما يلي 09-08من القانون رقم  922تنص المادة  - 1

 ".أي وقت و بناء على مقتضيات جديدة، التدابير التي سبق أن أمر بها أو يضع حدا لها
صـادر عـن المحكمـة الإداريـة قضـى بـرفض الطعـن  عندما يتم استئناف حكـم: "على ما يلي 09-08من القانون  912تنص المادة  - 2

لس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب مـن المسـتأنف عنـدما يكـون تنفيـذ القـرار الإداري المطعـون لمجلتجاوز السلطة لقرار إداري، يجوز 
يــة، ومــن إليــه التحقيــق جدّ فيــه مــن شــأنه إحــداث عواقــب يصــعب تــداركها، وعنــدما تبــدو الأوجــه المثــارة في العريضــة مــن خــلال مــا توصــل 

 ".شأ�ا تبرير إلغاء القرار الإداري المطعون فيه
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بصـــفة عامـــة يجـــوز للمحكمـــة الإداريـــة أن تـــأمر بوقـــف تنفيـــذ القـــرار الإداري كلمـــا تـــوفرت  
، نصـت علـى فكـرة وقـف )أي دعوى الإلغاء(شروط وقف التنفيذ، وكانت دعوى الموضوع منشورة 

تمثلـــة في نفـــاذ القـــرار الإداري تنفيـــذ القـــرارات الإداريـــة علـــى ســـبيل الاســـتثناء مـــن القاعـــدة العامـــة الم
 ).إ.م.إ.ق 833. م(حسب 

وعلى الرغم من أن النص هنا على وقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة وارد ضـمن أحكـام قضـاء  
مســعود "الموضــوع ولــيس أحكــام قضــاء الاســتعجال، وعلــى الــرغم مــن ذلــك وحســب رأي الأســتاذ 

 835. م(تكـون دعـوى اسـتعجالية، لأن فإننا نعتقد أن دعـوى وقـف التنفيـذ ينبغـي أن "  شيهوب
ويــــتم " بصــــفة عاجلــــة"نصـــت صــــراحة علــــى وجــــوب التحقيــــق في الطلـــب وقــــف التنفيــــذ ) إ.م.إ.ق
 1".تقليص الآجال"

على أن الفصل في وقف التنفيذ يكـون بـأمر مسـبب كمـا ) إ.م.إ.ق 836. م(كما نصت  
دعـــوى الموضـــوع، وهـــذه علـــى أن تكـــون دعـــوى وقـــف التنفيـــذ متزامنـــة مـــع ) 834/2. م(نصـــت 

 .جميعها خصائص للقضاء الاستعجالي

 شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية: لثانيالفرع ا

وقف تنفيذ لا سيما فيما يخص بموجب أحكام مواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية  
وأهم هذه يه أن يتقيد بمجموعة من الشروط التي تنظم اختصاصه ل، فالقاضي عةالإداري القرارات
 :الشروط

 ألا يمس وقف التنفيذ بحقوق الأطراف في الموضوع :البند الأول

الإداري طالمـا كـان وقـف  رمن اختصـاص قاضـي الأمـور المسـتعجلة الأمـر بوقـف تنفيـذ القـرا 
 .التنفيذ لا يمس بحقوق الأطراف، ويشكل مجرد إجراء تحفظي

المتضمن بيع الأموال في المزاد العلني، ) لضرائبالمديرية العامة ل(وهكذا فإن قرار وزارة المالية  
يكـون مــن هـذا القبيــل، ويجـوز وقــف تنفيــذه في انتظـار البــت في دعـوى الموضــوع المقامـة بــين المــدعي 

                                                           
 .165. مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية الإختصاص، مرجع سابق، ص - 1
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إن هــذا الشــرط مــن شــروط الــدعوى الاســتعجالية بوجــه . وإدارة الضــرائب المتعلقــة بــدعوى الــبطلان
 .1)إ.م.إ.ق 918. م(عام، وهو شرط عدم المساس بأصل الحق 

 أن يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه مولدا لأضرار يصعب إصلاحها لو نفذ :البند الثاني

لا يجـــوز لقاضـــي الأمـــور المســـتعجلة الأمـــر بوقـــف تنفيـــذ القـــرارات الإداريـــة إلا إذا أدت إلى  
لقـد عـبر عـن . نشوء ضـرر يصـعب إصـلاحه مـن جـراء تنفيـذ القـرار الإداري موضـوع طلـب التأجيـل

 :بقوله "Laurant"ذلك مفوض الحكومة الفرنسية السيد 

Un dommage doit être considère comme irréparable lorsque les 
conséquences entrainées par l'exécution immédiate de la décision ne 
peut être effacée. réparées ou compensées par un procès 

quelconque. 

 912. م(لقــــد أشــــار المشــــرع إلى هــــذا الشــــرط في العديــــد مــــن المــــواد المتعلقــــة بوقــــف التنفيــــذ منهــــا 
 ).إ.م.إ.ق

 أن يقدم المدعي دفوعا جدية ومؤسسة في الموضوع :البند الثالث

لكــي يــأمر قاضــي الأمــور المســتعجلة بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري، ينبغــي أن يــدرس الــدفوع  
لــيس للفصــل في هــذه الأخــيرة فهــي تخــرج عــن ) دعــوى الــبطلان(المتعلقــة بموضــوع الــدعوى الأصــلية 

في تنــاقض فيــأمر بوقــف تنفيــذ قــرار لــن يلغيــه كقاضــي موضــوع وقــف التنفيــذ، ولكــن حــتى لا يقــع 
موضوع فيما بعد، ولو أن هذا الاختلاف قد يقع أحيانا ولو بصفة قليلـة، نصـت علـى ذلـك المـادة 

  2).إ.م.إ.ق 919، 912. م. م(

 أن تكون دعوى الإلغاء منشورة أمام قضاء الموضوع :البند الرابع

لا يقبــل وقــف تنفيــذ القــرار الإداري إلا إذا كــان المــدعي قــد نشــر دعــوى في الموضــوع، لقــد  
ألغـــت المحكمـــة العليـــا الأوامـــر الاســـتعجالية الـــتي أجـــازت وقـــف تنفيـــذ القـــرار في غيـــاب نشـــر دعـــوى 

                                                           
 .166. مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية الإختصاص، مرجع سابق، ص - 1
 .167. سه، صالمرجع نف - 2
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مــن المســتقر عليــه قضــاءً أن القاضــي الإداري لا يمــنح وقــف تنفيــذ قــرار إداري مــا لم "الموضــوع، إنــه 
وهـو شـرط منطقـي، فـلا يعقـل الاسـتجابة لطلـب ". ن مسبوقا بـدعوى مرفوعـة ضـده في الموضـوعيك

المدعي بوقف تنفيذ قرار لم يعارض في مشروعيته أمام قضاء الإلغاء، ومن ثمة فلا جدوى من وقف 
تنفيـذ قــرار لـن يلغــى بسـبب عــدم تحريـك المــدعي دعـوى الإلغــاء، لقـد قــنن المشـرع هــذا الاجتهــاد في 

على وجوب إرفاق نسخة من ) إ.م.إ.ق 926(، بل ونصت المادة )834/2. م(القانون نصوص 
 1.عريضة دعوى الموضوع مع دعوى وقف التنفيذ

 إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية: لثالفرع الثا

تقـــــدم الطلبـــــات الراميـــــة إلى وقـــــف تنفيـــــذ "صـــــراحة علـــــى أن ) إ.م.إ.ق 834. م(نصـــــت  
 ".بدعوى مستقلة

المقصود إذن هو يجب أن تكون عريضة وقف التنفيذ مستقلة عن عريضة دعوى الإلغاء إن  
ولو أنه يشترط أن تكون متزامنة معها، وعلى القاضي أن يفصل في وقف التنفيذ على وجه السـرعة 

 837إلى  833المواد مـن (بمجرد إيداع العريضة وقبل انتهاء التحقيق في طلب الإلغاء والحكم فيه 
 2).إ.م.إ.ق

 وبطبيعــــة الحــــال فــــإن التحقيــــق في الــــدعوى يــــتم حســــب إجــــراءات القضــــاء الاســـــتعجالي، 
باعتبارهــا دعــوى اســتعجالية، فإنــه يــتم التحقيــق في الــدعوى علــى وجــه الســرعة وحســب إجــراءات 

 .ومهل سريعة

ــــــة الأوامــــــر .م.إ.ق نمــــــ 936بــــــالرجوع إلى المــــــادة   إ، نجــــــد المشــــــرع يقــــــر مبــــــدأ عــــــدم قابلي
الاستعجالية الصادرة مـن القاضـي الاسـتعجالي في مجـال وقـف التنفيـذ لأي طريـق مـن طـرق الطعـن، 

، بينمـــا يـــرى الأســـتاذ 3وهـــذا بخـــلاف بعـــض الأوامـــر الاســـتعجالية الأخـــرى الـــتي تقبـــل الطعـــن فيهـــا

                                                           
 .168. مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية الإختصاص، مرجع سابق، ص - 1
 .169. المرجع نفسه، ص - 2
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 .325. ، ص2010، مجلة المفكر، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ماي 09-08رقم  المدنية والإدارية
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) 15(مجلس الدولة في أجل خمسة عشر  ستئناف أمامأ�ا قابلة للطعن فيها بالا" شيهوب مسعود"
 .إ.م.إ.من ق 837يوما حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 

 القرارات القضائية ذوقف تنفي: المطلب الثاني

مـن اختصـاص قاضـي الاسـتعجال لـدى مجلـس الدولـة،  يعتبر وقف تنفيذ القرارات القضائية 
فقد تقتضـي الضـرورة وقـف تنفيـذ القـرارات القضـائية إلى حـين الفصـل في الاسـتئناف، اسـتثناءً علـى 

 . عن مبدأ الأثر غير الموقف للطعن  في المواد الإدارية

 القاعدة الإستثنائية لوقف تنفيذ القرارات القضائية: الفرع الأول

العامـة أن القـرارات القضــائية الصـادرة عـن الهيئـات القضــائية الإداريـة يجـب تنفيــذها القاعـدة  
من الدسـتور حينمـا تـنص  163وهو ما تؤكده المادة  1.نظرا لما تتمتع به من قوة الشيء المقضي به

 :على ما يأتي

علــــى كــــل أجهـــــزة الدولــــة المختصـــــة أن تقــــوم، في كـــــل وقــــت وفي كـــــل مكــــان، وفي جميـــــع " 
 .بتنفيذ أحكام القضاء الظروف،

 2".يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي

 .لات معينةافي ح -استثناءً  -ومع ذلك، فإنه يمكن وقف تنفيذها 

أثــر  للاســتئنافخلافـا لمــا هـو معــروف في الـدعاوى المدنيــة، فإنــه في الـدعاوى الإداريــة لـيس  
 ).إ.م.إ.ق 908المادة (موقف 

تثــور مشــكلة، ألا وهــي الحاجــة في حــالات معينــة إلى  للاســتئنافوقــف بســبب الأثــر غــير الم 
ضرورة وقـف تنفيـذ القـرار القضـائي، وتصـطدم هـذه الضـرورة بالقاعـدة المـذكورة، فمـا العمـل في مثـل 

 .هذه الحالة؟
                                                           

. ص. ، ص2006، ديسـمبر 17محمد الصغير بعلي، تنفيـذ القـرار القضـائي الإداري، التواصـل، جامعـة بـاجي مختـار، عنابـة، عـدد  - 1
142 ،143. 

، المعــــدل بموجــــب القــــانون رقــــم   2008نــــوفمبر  8الموافــــق ل  357-08، المعــــدل بموجــــب المرســــوم الرئاســــي رقــــم 1996دســــتور  - 2
 .2016مارس  7الصادرة بتاريخ  14، ج ر العدد 2016مارس  6المؤرخ في  16-01
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 حالات وقف تنفيذ القرارات القضائية: الفرع الثاني

والإداريـة وقـف تنفيـذ القـرارات القضـائية، حيـث لقد قنن القانون الجديد للإجراءات المدنيـة  
حـاول المشــرع سـد الفــراغ الكبــير الـذي كــان ســائدا في القـانون القــديم، وعمــل في نفـس الوقــت علــى 

 1.تبني وتنقيح ما وصل إليه الاجتهاد الإداري للمحكمة العليا

 :وهكذا نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على خمس حالات 

، وتتعلق بجواز وقف تنفيذ الحكم الصادر من )إ.م.إ.ق 913(نصت عليها المادة  :ولىالحالة الأ -
صادر عن مجلس الدولة متى توفرت شروط معينـة، ويفهـم مـن " أمر"المحكمة الإدارية وذلك بموجب 

أن الفصــــل في وقــــف التنفيــــذ هنــــا يــــتم وقــــف إجــــراءات " أمــــر"صــــياغة المــــادة واســــتعماله مصــــطلح 
ة فإنه يقع بناءً على عريضة استعجالية بوقـف التنفيـذ، كمـا يفهـم منهـا أن الأمـر الاستعجال ومن ثم

هنا يتعلق بالأحكام ذات المضمون المالي، فهي قابلة لطلب وقف تنفيذها أمام مجلس الدولـة الـذي 
 2:يأمر به اذا توفرت شروط معينة حددتها المادة، كما يلي

 .لمستأنف لخسارة مالية مؤكدة، لا يمكن تداركهاإذا كان تنفيذ الحكم من شأنه أن يعرض ا -

إذا قــدم الطـــاعن في عريضـــة الاســـتئناف أوجهًـــا جديـــة تجعـــل احتمـــالات إلغـــاء الحكـــم المســـتأنف   -
 .كبيرة

 ).وهو من تحصيل حاصل(أن يكون المعني قد رفع استئنافا ضد الحكم المطلوب وقف تنفيذه  -

 .التنفيذ، هي ذاتها الشروط المعروفة في فرنساإن هذه الشروط المطلوبة للأمر بوقف  

وتخص الحالة التي يكون موضوع الحكم المسـتأنف هـو التصـريح بإلغـاء قـرار إداري،  :الحالة الثانية -
في هــذه الحالــة يجــوز كــذلك لمجلــس الدولــة بنــاءً علــى طلــب المســتأنف أن يــأمر بوقــف تنفيــذ الحكــم 

من شأ�ا أن يـؤدي فضـلا عـن إلغـاء الحكـم المطعـون فيـه متى كانت أوجه الاستئناف تبدو جدية و "
 ".أو تعديله إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة

                                                           
 .173. مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية الإختصاص، مرجع سابق، ص - 1
 .المرجع نفسه - 2
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وإذا كانــت هــذه الحالــة تشــترك مــع الحالــة ) إ.م.إ.ق 914(نصــت علــى هــذه الحالــة المــادة  
ن الحالــة الأولى تتعلــق بطلــب الأولى في شــروط الأمــر بوقــف التنفيــذ، فــإن الفــرق بينهمــا يكمــن في أ

وقــف حكــم ذي مضــمون مــالي، أمــا الحالــة الثانيــة فتتعلــق بطلــب وقــف حكــم يتضــمن إلغــاء قــرار 
 1.إداري

وتتعلـــق بجـــواز أن يـــأمر مجلـــس الدولـــة برفـــع الأمـــر بوقـــف التنفيـــذ المـــأمور بـــه وفقـــا  :الحالـــة الثالثـــة -
أي في حالــة ظهــور " بنــاءً علــى طلــب مــن يهمــه الأمــر"، وذلــك )إ.م.إ.ق 914، 912(للمــادتين 

 914(مقتضيات جديدة تتطلب رفع وقف التنفيذ، نصت على هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة 
 ).إ.م.إ.ق

نصــت علـى هــذه الحالــة و  وقـف تنفيــذ الأوامـر الاســتعجالية المتعلقـة بالتســبيق المـالي :لـة الرابعــةالحا -
يجــــوز لمجلــــس الدولــــة أن يــــأمر بوقــــف تنفيــــذ الأمــــر القاضــــي بمــــنح : "بقولهــــا) إ.م.إ.ق 945(المــــادة 

المثـارة التسبيق، إذا كان تنفيذه مـن شـأنه أن يـؤدي إلى نتـائج لا يمكـن تـداركها، وإذا كانـت الأوجـه 
 ".تبدو من خلال التحقيق جدية، ومن طبيعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب

وهي حكم عام أورده المشرع خطأً ضمن حالات وقف تنفيذ القرارات الإدارية،  :الحالة الخامسة -
وهو في حقيقته يتعلق بوقف تنفيذ القرارات القضائية،حيث يجوز لمجلس الدولـة وفقـا لأحكـام المـادة 

أن يأمر برفع وقف التنفيذ الصادر عن المحكمة الإدارية حالا متى توفرت الشروط ) إ.م.إ.ق 911(
 :التالية

 .إذا كان من شأن هذا الأمر القضائي الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف -

أن يكون رفع وقف التنفيذ مؤقتا إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف، وبمعـنى آخـر أن يكـون  -
الاستئناف في دعوى الموضوع منشور أيضا ليقبل مجلس الدولة رفع وقف التنفيذ المأمور به مـن قبـل 

 2.ة الإداريةالمحكم
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 شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرارات القضائية: الفرع الثالث

يشــترط لجــواز النظــر في مســألة وقــف التنفيــذ مــن طــرف محكمــة الطعــن جملــة مــن الشــروط،  
إ، والـــبعض الآخـــر مـــن القواعـــد .م.إ.ق 914و 913الـــبعض منهـــا يســـتخلص مـــن نـــص المـــادتين 

 1.القضائيةالعامة في وقف تنفيذ القرارات 

لا يجــوز لمجلـــس الدولـــة أن يحكــم بوقـــف التنفيـــذ  :طلــب وقـــف التنفيـــذ بالتبعيــة للطعـــن في الحكـــم -
بمجــــرد أن الخصــــم قــــد طلــــب ذلــــك، وإنمــــا يتعــــين أن يطعــــن في الحكــــم أمــــام مجلــــس الدولــــة بطريــــق 

داريــة أن ولأن القاعـدة في قـانون الإجــراءات المدنيـة والإ. الاسـتئناف، وأن يكـون هــذا الطعـن مقبــولا
 .القاضي لا يحكم بشيء لم يطلبه الخصوم

ومرد هذا الشـرط هـو أن الغايـة مـن وقـف التنفيـذ هـو الحيلولـة دون وقـوع ضـرر  :عدم تمام التنفيذ -
فــإذا كــان التنفيــذ تم بالكامــل، فــإن المصــلحة تنعــدم في هــذه . جــراّء تنفيــذ مبكــر للحكــم القضــائي

 .رفض طلب وقف التنفيذ الحالة، ويكون لزاما على مجلس الدولة

. هــذا الشــرط متعلــق بالأحكــام الصــادرة بإلغــاء القــرارات الإداريــة :رجحــان احتمــال إلغــاء الحكــم -
ومقتضاه أنه يتعين على طالب وقـف التنفيـذ أن يقـدم أسـباباً جديـة تـرجح مـن جهـة احتمـال إلغـاء 

لبــات الراميــة إلى إلغــاء الحكــم الــذي قضــي فيــه بــبطلان القــرار الإداري، ومــن جهــة أخــرى رفــض الط
 ).إ.م.إ.ق 914.م(القرار الإداري المطعون فيه الذي قضى به الحكم 

لمجلـــس الدولـــة أن يـــأمر بوقـــف  :خطـــر تعـــريض المســـتأنف لخســـارة ماليـــة مؤكـــدة لا يمكـــن تـــداركها -
 تنفيذ الحكم إذا كان يخشـى أن يعـرض هـذا التنفيـذ المسـتأنف لخسـارة �ائيـة لمبلـغ يجـب أن لا يبقـى

 2.ستئنافيةلى عاتقه في حالة قبول طلباته الاع

 سلطات قاضي الإستعجال الإداري في إتخاذ التدابير الاستعجالية: المبحث الثاني
على غرار سلطات قاضي الاستعجال الإداري في مجال وقف التنفيذ، فقـد عـزز المشـرع مـن  

سـلطاته ضــمن قـانون الإجــراءات المدنيـة والإداريــة بادخــال حـالات جديــدة لم تكـن موجــودة ســابقا 
                                                           

 .323. عبد القادر عدّو، مرجع سابق، ص - 1
 .324. ، صالمرجع نفسه - 2
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حيـث ميـز بـين عـدة حـالات للاسـتعجال الفـوري الـتي تتطلـب ) الملغى(في قانون الإجراءات المدنية 
وبــــين الاســــتعجال ) المطلــــب الأول(ســــريع والفعــــال خاصــــة في مجــــال الحريــــات الأساســــية التــــدخل ال

العـادي والــتي يــأمر فيهــا القاضــي بتـدابير لا تقــل قيمــة عــن ســابقتها وتخـص كــلا مــن تــدابير التحقيــق 
 التســـبيق المـــالي، وبـــين الاســـتعجال بموجـــب قـــوانين خاصـــة في مجـــال) المطلـــب الثـــاني(وإثبـــات الحالـــة 

، لـذلك تبقـى للقاضـي )المطلـب الثالـث(الصفقات العموميـة والاسـتعجال في المـادة الجبائيـة العقود و 
ســـلطة واســـعة لتقـــدير مـــا إذا كـــان الإجــــراء المطلـــوب لازمـــا،أو غـــير لازم ويبقـــى للقاضـــي في جميــــع 

 .الحالات أن يتقيد بالقواعد العامة التي تنظم اختصاصه

 حالات الاستعجال الفورية: المطلب الأول

ســـاير المشـــرع الجزائـــري التشـــريعات الحديثـــة القائمـــة علـــى حمايـــة حقـــوق الإنســـان والحريـــات  
مازالـت قاصـرة عـن بلـوغ  هـذه الأخـيرة الـتيالحماية القانونية الـتي تتمتـع بهـا الأساسية، فقد عزز من 

يئـات نظرا لتفاقم الانتهاكات على الحريات الأساسية من قبل الأشـخاص المعنويـة العامـة واله غايتها
الـــتي تخضـــع في مقاضـــاتها لإختصـــاص الجهـــات القضـــائية الإداريـــة أو لمواجهـــة حـــالات الاســـتعجال 

 .القصوى

 التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية: الفرع الأول

أهـم اسـتعجال تضـمنه قـانون الإجـراءات المدنيـة  Référé libertésالحريات  استعجاليعد  
جميع الآليات الضامنة لحقوق الأفراد  وقد جاء لتعزيز الاتجاه العام في الدولة بضرورة توفير. والإدارية

وهكذا أصبح متاحا للأفـراد، وغـيرهم مـن أشـخاص القـانون الخـاص . اتجاه تدخلات السلطة العامة
الإداري لــــدرء أي اعتــــداء يمــــس حريــــة أساســــية، وذلــــك ضــــمن والعــــام أيضــــا، اللجــــوء إلى القاضــــي 

أن يـــأمر بجميـــع التـــدابير الضـــرورية للحفـــاظ علـــى هـــذه . إ.م.إ.ق 920الشـــروط المحـــددة في المـــادة 
 1.الحريات، وله أن يقرن هذه الأوامر بغرامة تهديدية
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 حرية -النظام القانوني للدعوى الاستعجالية : البند الأول

حريــــة علــــى هــــذه الــــدعوى الاســــتعجالية  -إ اســــم الــــدعوى الاســــتعجالية .م.إ.قلم يطلــــق  
 .الإدارية وترجع هذه التسمية إلى الموضوع الذي يعالجه قاضي الاستعجال

 حرية -الإطار القانوني الخاص المتعلق بتحديد حالة الدعوى الاستعجالية : أولا

حريــة في  -فــع الــدعوى الاســتعجالية إ الحالــة الــتي يــتم فيهــا ر .م.إ.مــن ق 920تحــدد المــادة  
 :النص التالي

 أعـلاه، إذا كانـت 919في الطلـب المشـار إليـه في المـادة  كن لقاضي الاستعجال، عنـدما يفصـليم"
علـــى الحريـــات الأساســـية الضـــرورية للمحافظـــة  ظـــروف الاســـتعجال قائمـــة، أن يـــأمر بكـــل التـــدابير

في مقاضـــاتها لاختصـــاص الجهـــات  ات الـــتي تخضـــعمـــن الأشـــخاص المعنويـــة العامـــة أو الهيئـــ المنتهكـــة
مساســا خطــيرا وغــير  ارســة ســلطاتها، مــتى كانــت هــذه الانتهاكــات تشــكلمم القضــائية الإداريــة أثنــاء
 ". مشروع بتلك الحريات

 الإطار القانوني العام : ثانيا

 917الاســــتعجالية بشــــكل عــــام تتمثــــل في المــــادة  إ قواعــــد تتعلــــق بالــــدعوى.م.إ.يضــــع ق 
 .المتعلقة بالإجراءات والطعن في هذه الأخيرة 918المتعلقة بتشكيلة قضاء الاستعجال، في المادة 

حريـــة، كـــدعوى إداريـــة إلى وضـــع حـــد بصـــفة ســـريعة إلى  -تهـــدف الـــدعوى الاســـتعجالية و  
 1.فظة على حريات الأفرادتجاوزات السلطات الإدارية وتكريس دولة القانون والمحا

ولهــذا يظهــر اســتعجال المحافظــة علــى الحريــات محاولــة مــن المشــرع لوضــع حــد لظــاهرة إفــراط  
المتقاضين في الالتجاء إلى القضاء العادي، وذلك عن طريق تقسيم الصلاحيات في هـذا المجـال بـين  

 2.كل من القضاء العادي والقضاء الإداري
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اضي الوصـول إليهـا مـن نظـام اسـتعجال الحريـات يمكـن الوصـول إن النتيجة التي يمكن للمتق 
إليهــا عــن طريــق كــل مــن اســتعجال وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة إذا كــان الاعتــداء ناجمــا عــن قــرار 
إداري، أو عــــن طريــــق اســــتعجال التــــدابير الضــــرورية إذا كــــان الاعتــــداء علــــى الحريــــة لا يــــرتبط بــــأي 

  1.صلاحية إدارية

 ):2(يبقى لاستعجال الحريات الأساسية فائدتان اثنتان  ورغم ذلك فانه 

أنــه يمكــن للمتقاضــي مــن الحصــول علــى وضــع حــد للاعتــداء في أجــل قصــير لا يتجــاوز  الأولى هــي
إضــفاء نــوع مــن القداســة علــى  هــي، والثانيــة )إ.م.إ.ق 920/2المــادة (ســاعة ) 48(ثمــان وأربعــين 

 .الحريات الأساسية التي كثيرا ما انتهكت لدواع سياسية أو أمنية واهية

 حرية -شروط الدعوى الاستعجالية : البند الثاني

 .إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية حرية -تخضع الدعوى الاستعجالية  

 حرية من حيث الشكل -شروط الدعوى الاستعجالية : أولا

إيقـاف، باسـتثناء  -هي نفسها الشـروط الشـكلية الواجـب توفرهـا في الـدعوى الاسـتعجالية  
شرط تقديم القرار الإداري مع العريضـة الافتتاحيـة للـدعوى، وهـو الشـرط الـذي لم تـنص عليـه المـادة 

 . حرية -إ صراحة، المتعلقة بالدعوى الاستعجالية .م.إ.من ق 920

 حرية من حيث الموضوع -ة شروط الدعوى الاستعجالي: ثانيا

شرطين من حيث الموضوع المنظر في الـدعوى الاسـتعجالية . إ.م.إ.من ق 920تضع المادة  
 :حرية وهما -

 شرط الاستعجال، -

 انتهاك خطير وغير مشروع للحريات الأساسية، -

 .أن يرتبط الاعتداء بممارسة الإدارة لسلطاتها -
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أجـلا للفصـل في طلـب المحافظــة  ،920الأخـيرة مــن المـادة حـددت الفقـرة : شـرط الاسـتعجال - أ
سـاعة مـن تـاريخ تسـجيل الطلـب، مـا يـبرر ) 48( على الحريات الأساسـية المنتهكـة، بثمـان وأربعـين

 .حالة الاستعجال الفورية في هذا المجال

يتحــتم علينــا أولا تحديــد المقصــود  :الانتهــاك الخطيــر وغيــر المشــروع للحريــات الأساســية - ب
 .من الحريات الأساسية، ثم تحديد طبيعة الانتهاكات الواقعة عليها

 -يقصــد بالحريــات الأساســية الــتي يكــون المســاس بهــا ســببا في رفــع الــدعوى الاســتعجالية و  
لأخـير حرية، في كل من الحريات الفردية والجماعية التي ذكرها الدستور في مواده، حيث حدد هذا ا

 1.مواد للحريات 6مادة لحقوق المواطن، كما خصص  24

ويــذكر في المــادة . أنــواع الحريــات ويشــير إلى الحريــات الفرديــة والجماعيــة 33يــذكر في المــادة  
 .حرية المعتقد وحرية الرأي 36

علـى حريـة الابتكـار  38إلى حرية التجارة والصـناعة، ويـنص في المـادة  37وأشار في المادة  
 .الفكري والتقني والعلمي

 .حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع 41وتتضمن المادة 

، وأكـــد المؤســـس " وحقـــوق الإنســـان الحريـــات الأساســـية"عبـــارة  32كمـــا جـــاء في المـــادة  
من  139الدستوري في هذا الخصوص على ضمان الحقوق والحريات الأساسية، حيث تنص المادة 

تحمــي الســلطة القضــائية المجتمــع والحريــات، وتضــمن للجميــع ولكــل واحــد " :الدســتور علــى مــا يلــي
 ".المحافظة على حقوقهم الأساسية

نجــد أن " الحقــوق والحريــات"كمــا أنــه بــالعودة إلى الفصــل الرابــع مــن الدســتور تحــت عنــوان  
لح المؤسس الدسـتوري لا يفـرق بـين الحريـات الأساسـية والحقـوق الأساسـية، فأحيانـا يسـتعمل مصـط

 .الحق، وأحيانا أخرى يستعمل مصطلح الحرية
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 920حيـــث لابـــد وقـــف صـــيغة المـــادة  :أن يـــرتبط الاعتـــداء بممارســـة الإدارة لســـلطاتها - ج
وهــذا معنــاه أنــه إذا . إ، أن يقـع الاعتــداء علــى حريـة أساســية خــلال ممارســة الإدارة لسـلطاتها.م.إ.ق

نحهــا القــانون فــلا مجــال للحــديث عــن اســتعجال وقــع الاعتــداء نتيجــة ممارســة الإدارة صــلاحية لم يم
 1.المحافظة على الحريات، إذ يشكل الاعتداء في هذه الحالة تعديا

الأشـــــخاص الــــــتي يحتمـــــل أن تمــــــس بالحريـــــات الأساســــــية وتتمثــــــل في  920تحـــــدد المــــــادة و  
الأشـــخاص المعنويـــة العامـــة وفي الهيئـــات الـــتي تخضـــع في مقاضـــاتها لاختصـــاص الجهـــات القضـــائية "

 ".الإدارية

حريــــة ترفــــع كلمــــا تتطلبــــه المحافظــــة علــــى الحريــــات  -دعوى الاســــتعجالية وبالتــــالي فــــإن الــــ 
إ، بالإضـافة إلى .م.إ.ق 800الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العمومية المذكورة في المـادة 

 بعـــض إ، والـــتي تخضـــع في.م.إ.ق 901و 801الأشـــخاص المعنويـــة الأخـــرى المـــذكورة في المـــادتين 
 2.نزاعاتها إلى القضاء الإداري

 حرية وطرق الطعن فيها -إجراءات الدعوى الاستعجالية : البند الثالث

ساسية، الأالأساسية، فإن الدعوى الاستعجالية لحماية الحريات نظرا لارتباطها بالحريات  
في النطق  تمنح للمتقاضين وسيلة للحصول على قرار قضائي سريع، ويظهر ذلك من خلال السرعة

 .وفي طرق الطعن الاستعجالي بالأمر

 حرية -إجراءات الدعوى الاستعجالية : أولا

، وتتمثــل في إ.م.إ.مــن ق 935إلى  923وهــي الإجــراءات المنصــوص عليهــا في المــواد مــن  
 15مستوفية لجميع البيانات المنصوص عليها في المادة ضرورة رفع الدعوى بموجب عريضة افتتاحية 

مــن  816و 815إ، ومــن ضــرورة توقيعهــا مــن طــرف محــامي، وهــو مــا نصــت عليــه المــادتين .م.إ.ق
 3.نفس القانون
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يجـــب أن تتضـــمن العريضـــة الراميـــة إلى ": إ علـــى أنـــه.م.إ.مـــن ق 925كمـــا نصـــت المـــادة  
، "للوقـــائع والأوجـــه المـــبررة للطـــابع الاســـتعجالي للقضـــيةاستصـــدار تـــدابير اســـتعجالية عرضـــا مـــوجزا 

نســتخلص أن العريضـــة الراميـــة إلى تـــدبير ضـــروري مـــن أجـــل حمايـــة حريـــة أساســـية منتهكـــة مـــن قبـــل 
احـــدى الســـلطات المعنويـــة العامـــة، يجـــب أن تحتـــوي علـــى عـــرض مـــوجز للوقـــائع، بمعـــنى أن تكـــون 

 .ة، جسامة الانتهاك وعدم مشروعيتهالعريضة مسببة بتبيان الحرية التي تحتاج للحماي

أمـــا الأجـــل الـــذي منحـــه المشـــرع لقاضـــي الاســـتعجال في هـــذه الـــدعوى فقـــد حـــدد بثمـــان  
 .ساعة يبدأ حسابها من تاريخ تسجيل الطلب) 48(وأربعين 

ـــة فيكـــون ممهـــورا بالصـــيغة التنفيذيـــة،   أمـــا بخصـــوص تنفيـــذ الأمـــر الاســـتعجالي في هـــذه الحال
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ": إ.م.إ.ق 601من المادة " ب"فقرة المنصوص عليها في ال

الشــعبي البلــدي، وكــل مســؤول إداري آخــر، كــل فيمــا  ستــدعو وتــأمر الــوزير أو الــوالي أو رئــيس المجلــ
فيمـــا يتعلـــق بـــالإجراءات المتبعـــة ضـــد  يخصـــه، وتـــدعو وتـــأمر كـــل المحضـــرين المطلـــوب إلـــيهم ذلـــك، 

 ."الخصوم الخواص، أن يقوموا بتنفيذ هذا الأمر

وعليه بمجرد تبليغ الأمر الاسـتعجالي، فإنـه يرتـب آثـاره، غـير أنـه يجـوز للقاضـي الاسـتعجالي  
تنفيـــذه علـــى الفـــور، و يمكـــن لأمـــين ضـــبط الجلســـة تبليـــغ الأمـــر إلى الخصـــوم في الحـــال إذا اقتضـــت 

 1.تعجال ذلكظروف الاس

 حرية -الطعن في الأمر الصادر عن الدعوى الاستعجالية : ثانيا

ـــه  إ.م.إ.مـــن ق 937طبقـــا للمـــادة   مصـــلحة أن يطعـــن في الأوامـــر الصـــادرة في يجـــوز مـــن ل
التاليــة  ايومــ) 15(نطــاق اســتعجال المحافظــة علــى الحريــات، أمــام مجلــس الدولــة خــلال خمســة عشــر 

للتبليــغ الرسمــي للأمــر، وعلــى مجلــس الدولــة أن يفصــل في الاســتئناف المرفــوع أمامــه خــلال في أجــل 
   2.ساعة) 48(ثمان وأربعين 

                                                           
 .، السالف الذكر09-08من القانون  935أنظر المادة  - 1
أعــلاه، للطعــن  920تخضــع الأوامــر الصــادرة طبقــا لأحكــام المــادة : "علــى مــا يلــي 09-08مــن القــانون رقــم  937تــنص المــادة  - 2

 .يوما التالية للتبليغ الرسمي أو التبليغ) 15(بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر 
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 استعجال التدابير الضرورية أو الاستعجال التحفظي: الفرع الثاني

 لقاضــــــــي في حالــــــــة الاســــــــتعجال القصــــــــوى يجــــــــوز": )إ.م.إ.ق 921/1(المــــــــادة  نصــــــــت 
 بموجـب أمـر الأخرى، دون عرقلة تنفيـذ أي قـرار إداري الاستعجال، أن يأمر بكل التدابير الضرورية

 ".على عريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق

تتميـــز أحكـــام المـــادة بالتعقيـــد، الخلـــط، صـــعوبة التطبيـــق، ويظهـــر التعقيـــد في الطـــابع المـــبهم  
. هـو إجـراء خـاص" بموجـب الأمـر علـى عريضـة"، "لأخـرىالتـدابير الضـرورية ا"لبعص العبارات مثل 

 920و 919ويظهر الخلط في كل أحكام الفقرة الأخيرة بحيـث تتضـمن أحكـام تضـمنتها المـادتين 
 .من نفس القانون

دعوى ه الــــالــــذي تنفــــرد بــــ" حالــــة الاســــتعجال القصــــوى"كمــــا تظهــــر الصــــعوبة في شــــرط  
 1.عبأ الإثبات على العارض الاستعجالية تحفظية بدون أي مبرر والذي يثقل

تحفظيـة إلى أخـد تـدابير مـن أجـل الوقايـة و الحـد مـن تفـاقم  -تهدف الـدعوى الاسـتعجالية  
احـــتلال غـــير مشـــروع (، أو الوقايـــة مـــن اســـتمرار وضـــعية غـــير مشـــروعة )تآكـــل مبـــنى(وضـــعية ضـــارة 

المــواطن في  حــق(، أو ضــمان حمايــة حقــوق أو مصــالح طــرف مــا )لملكيــة عامــة، بنــاء بــدون تــرخيص
 2).الاطلاع على مستند

 شروط الأمر بالتدابير الضرورية أو المجدية: البند الأول

 :ثمة ثلاث شروط لجواز الأمر بالتدابير الضرورية هي 

ومــبرر هــذا الشــرط أن أي تــدبير ضــروري مــأمور بــه يمــس بوضــعية طــرفي  :حالــة اســتعجال قصــوى -
ســتعجال القصـوى لقــاض آخــر غـير قاضــي الموضــوع الخصـومة، ومــن ثم لا يمكــن في غـير حــالات الا

 .أن يغير من هذه الوضعية

                                                                                                                                                                                
 ".ساعة) 48(لحالة، يفصل مجلس الدولة في أجل ثمان وأربعين في هذه ا

 .196. رشيد خلوفي، مرجع سابق، ص - 1
 .289. عبد القادر عدّو، مرجع سابق، ص - 2
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وتقــدير حالــة الاســتعجال القصــوى مــتروك لقاضــي الاســتعجال، ولا يشــترط في هــذه الحالــة  
 1 .إلا أن يكون تقديره غير متناقض مع وقائع الدعوى

ـــة الاســـتعجال القصـــوى أن ) إ.م.إ.ق 921. م(تشـــير  :شـــرط ضـــرورة التـــدابير - أنـــه يجـــوز في حال
التـدابير المفيـدة "اللغـة الفرنسـية عبـارة ب 921يأخد كل التدابير الضرورية، بينما جاء في نفس المادة 

"les mesures utiles. 

ليس له طابع شكلي فقط، بحيث لغة " مفيدة"و " ضرورية"إن الفرق الموجود بين مصطلح  
ذي لا يمكــن الاســتغناء عنــه، بينمــا الأمــر المفيــد هــو الأمــر الــذي يقــدم الأمــر ضــروري هــو الأمــر الــ

كمــا يترتــب عــن الفــرق الســابق في كيفيــة تقريرهــا بحيــث يكــون مــن الأســهل الأمــر بتــدابير . خدمــة
 .مفيدة

تحفظيــــة بأنــــه لا يجــــوز لقاضــــي  -تتميــــز الــــدعوى الاســــتعجالية  :عــــدم عرقلــــة تنفيــــذ قــــرار إداري -
المــادي، الاســتيلاء أو  الاعتــداءلطــابع التنفيــذي للقــرار الإداري إلا في حالــة الاســتعجال أن يمــس با

 2.أعلاه 921الغلق الإداري، كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

 أمثلة عن بعض التدابير التحفظية: البند الثاني

مجـــال يظهـــر تـــدخل قاضـــي الاســـتعجال التحفظـــي، في القضـــاء الإداري الجزائـــري بكثـــرة في  
 .)ثانيا(، ومجال الأشغال العمومية )أولا( الطرد من السكنات الوظيفية

 الطرد من السكنات الوظيفية: أولا

استقر قضاء الغرفة الإدارية للمحكمة الإدارية سـابقا ومجلـس الدولـة حاليـا، علـى أن شـاغل  
 .وجه حق أو سند نشاغلا بدو  انتهائهاالمسكن بسبب الوظيفة، يصبح بعد 

                                                           
 .292. عبد القادر عدّو، مرجع سابق، ص - 1
 .198. رشيد خلوفي، مرجع سابق، ص - 2
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طبقــا لمــا ... ، النقــل، التقاعــد أو العــزل، الوفــاةالاســتقالةهــاء الوظيفــة قــد يكــون بســبب وانت 
بالطرد من السكن الـوظيفي إلى  الاختصاص، ويعود 031-06من الأمر  216نصت عليه المادة 

 .القرار الصادر في هذا الشأنقاضي الاستعجال الإداري، وفيما يلي نستعرض 

 :070556، ملف رقم 2011سبتمبر  28الدولة بتاريخ القرار الصادر عن مجلس  -

في هذه القضية بالرغم من أن مجلس الدولة رفض الاستئناف علـى أسـاس عـدم جـوازه ضـد  
إ، إلاّ أنــــه أكــــد علــــى اختصــــاص .م.إ.مــــن ق 921الأوامــــر الاســــتعجالية الصــــادرة تطبيقــــا للمــــادة 

 .القاضي الاستعجالي التحفظي بالطرد من السكنات الوظيفية

اســتفاد بحكــم وظيفتــه، المتمثلــة في مـــدير  )م.م(في أن الســيد : وتــتلخص اجــراءات القضــية 
 .مؤسسة ابتدائية من السكن الوظيفي الملحق بمدرسة المصالحة الوطنية الكائنة بدالي ابراهيم

، وبقــي الســكن مشــغولا مــن طــرف الورثــة، )م.م(، تــوفي الســيد 2006جويليــة  16بتـاريخ  
قامـت بلديــة دالي ابـراهيم برفــع دعـوى أمــام المحكمــة الإداريـة للجزائــر في قسـمها الاســتعجالي بتــاريخ 

، فأصـــدر القاضـــي أمـــرا بطـــرد المـــدعى علـــيهم، وكـــل شـــاغل بـــإذ�م مـــن الســـكن 2011فيفـــري  7
وتم اســتئناف الأمــر أمــام مجلــس . س أنــه لــيس لهــم أي علاقــة بالمســكن الــوظيفيالــوظيفي علــى أســا

ـــة الـــذي أكـــد علـــى اختصـــاص قاضـــي الاســـتعجال التحفظـــي في مجـــال الطـــرد مـــن الســـكنات  الدول
إ .م.إ.مــن ق 921حيــث أن النــزاع الحــالي مبــني علــى أحكــام المــادة ": الوظيفيــة، إذ ورد في حيثياتــه

الاســتعجال القصــوى، يجــوز لقاضــي الاســتعجال، أن يــأمر بالتــدابير  والــتي تــنص علــى أنــه في حالــة
 2."الضرورية

 

 

                                                           
، المتضــمن القــانون الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة، ج ر 2006ويليــة ج 15، المــؤرخ في 03-06مــن الأمــر  216أنظــر المــادة  - 1

 .2006جويلية  16في  الصادرة، 46العدد 
غـــني أمينـــة، الاســـتعجال في المـــواد الإداريـــة في قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في القـــانون، كليـــة  - 2

 .135. ، ص2012-2011امعية الحقوق، جامعة وهران، السنة الج
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 الأوامر الموجهة للخواص بعدم اعتراض الأشغال: ثانيا

، وتتمثـل وقـائع 2011سـبتمبر  28نذكر القرار الصادر عـن مجلـس الدولـة الصـادر بتـاريخ  
 :وإجراءات القضية فيما يلي

أقامــت بلديــة آيــت يحـــي موســى مجمــع ميــاه الأمطــار علـــى حافــة الطريــق البلــدي بقريـــة  :الوقــائع -
 .على إنجاز هذه الأشغال) ر.ح(قرية، فاعترض السيد لأوهران لتجنب تسربها إلى سكنات أهل ا

قامــت البلديــة برفــع دعــوى اســتعجالية أمــام الغرفــة الإداريــة لمجلــس قضــاء تيــزي وزو،  :الإجــراءات -
، أمـــر 2010ديســـمبر  6الأشـــغال، بتـــاريخ  اعـــتراضبعـــدم ) ر.ح(لهـــا أمـــر الســـيد طلبـــت مـــن خلا

وكـــل شـــاغل بإذنـــه بعـــدم التعـــرض لأشـــغال إنجـــاز تـــرميم ميـــاه ) ر.ح(القاضـــي الاســـتعجالي الســـيد 
ســبتمبر  28، تم اســتئناف الأمــر أمــام مجلــس الدولــة، بتــاريخ 2011مــارس  24بتــاريخ . الأمطــار
مـــــن  936ا بعـــــدم قبـــــول الاســـــتئناف تطبيقـــــا لأحكـــــام المـــــادة أصـــــدر مجلـــــس الدولـــــة قـــــرار  2011

 1.إ.م.إ.ق

 تحفظية -طرق الطعن في الأوامر الصادرة عن الدعوى الاستعجالية : لثالبند الثا

تحفظيـــة غـــير  -الأوامـــر الصـــادرة عـــن الـــدعوى الاســـتعجالية ) إ.م.إ.ق 936(تـــنص المـــادة  
 :و�ائية غير قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة إلا في حالتين ابتدائيةأي تكون  2.قابلة لأي طعن

ــــدما يــــتم رفــــض الطلــــب لعــــدم تــــوفر الاســــتعجال، أو أن الطلبــــات غــــير مؤسســــة -  924. م( عن
 .)إ.م.إ.ق

إ ويفصـــل .م.إ.مـــن ق 938طبقـــا للمـــادة  عنـــدما يـــتم رفـــض الطلـــب لعـــدم الاختصـــاص النـــوعي -
 .  )01(شهر واحد مجلس الدولة في أجل 

 

                                                           
 .136. غني أمينة، المرجع نفسه، ص - 1
أعـلاه، غـير قابلــة  922و  921و  919الأوامـر الصـادرة تطبيقـا للمــواد : "علـى مـا يلــي 09-08مـن القــانون  936تـنص المـادة  - 2

 ".لأي طعن
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 حالات الاستعجال البسيط: المطلب الثاني
توجد بجانب حالات الدعوى الاستعجالية  الإدارية التي تتميز بعنصر الاسـتعجال حـالات  

 ".في الاستعجال"في قسم واحد تحت عنوان . إ .م.إ.أخرى مدرجة في ق

 -الاســـتعجالية دعوى لـــإثبـــات حالـــة، ا -وتتمثـــل هـــذه الحـــالات في الـــدعوى الاســـتعجالية  
ولم توجـــد كلمـــة اســـتعجال في المـــواد المنظمـــة للحـــالات المـــذكورة أعـــلاه، لكـــن تبقـــى طريقـــة . تحقيـــق

 1.الفصل فيها تتطلب نوعا من السرعة في جميع المراحل الفصل فيها

وبشــأن تقــديم القــرار الإداري محــل النــزاع مــع العريضــة الافتتاحيــة للــدعوى الاســتعجالية فهــو  
  .غير إلزامي

 (référé constat) الاستعجال في مادة إثبات الحالة: الفرع الأول

يطلـب منـه  يجـوز لقاضـي الاسـتعجال، مـا لم": علـى مـا يلـي )إ.م.إ.ق 939( المادةنصت  
يعــين  علـى عريضــة ولـو في غيـاب قــرار إداري مسـبق، أن بموجــب أمـر أكثـر مـن إثبــات حالـة الوقـائع

 الــــتي مـــن شــــأ�ا أن تــــؤدي إلى نـــزاع أمــــام الجهــــة حالـــة الوقــــائعخبـــيرا ليقــــوم بـــدون تــــأخير، بإثبــــات 
 ".القضائية

وواضــح مــن المــادة الســابقة أنّ إثبــات الحالــة في معنــاه البســيط هــو إثبــات الخبــير المعــين مــن  
طــــرف قاضــــي الاســــتعجال وقــــائع ماديــــة معينــــة، قــــد تكــــون محــــل نــــزاع محتمــــل أمــــام جهــــة القضــــاء 

 2.الإداري

 إثبات حالة -من الدعوى الاستعجالية الهدف : البند الأول

تهدف هذه الدعوى إلى إثبات حالة الوقائع المادية التي يحتمل أن تكـون محـل دعـوى إداريـة  
مقبلة، وهنا يصدر القاضي الاستعجالي أمر على ذيل عريضة، لتعيين خبير، تسند لـه مهمـة إثبـات 

                                                           
 .199. رشيد خلوفي، مرجع سابق، ص - 1
 .301. عبد القادر عدّو، مرجع سابق، ص - 2
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ويقصــد بالوقـــائع  1تقيــيم أو تقــدير، وقــائع ماديــة معينــة، أي القيــام بوصــف وتحريــر محضــر دون أي
 2.المادية وليس الحالة القانونية التي تعود للقاضي الإداري تحديدها

والحــق المطلــوب المحافظــة عليــه بــدعوى إثبــات الحالــة قــد يكــون قائمــا فعــلا وقــد يكــون حقــا  
حتماليـة محتملا ما دام لصاحبه مصلحة في إثباتـه، حيـث أن القـانون يعـترف بالمصـلحة ولـو كانـت ا

 3.ما دامت مشروعة وشخصية ومباشرة

 :مما سبق يمكن تعريف إثبات حالة الوقائع 

 ".إعطاء الحجة وإقامة الدليل"الإثبات لغة هو 

والإثبــات مــن الناحيــة القانونيــة هــو إقامــة الــدليل أمــام القضــاء بــالطرق الــتي حــددها القــانون  
ة الوقــائع يقصــد بهــا وقــائع ماديــة وبالتــالي فــإن علـى وجــود واقعــة قانونيــة ترتبــت آثارهــا، ومفهــوم كلمــ

دعــــوى إثبــــات حالــــة هــــي احــــدى الوســــائل الــــتي يلجــــأ إليهــــا صــــاحب الحــــق لإثبــــات حقــــه خشــــية 
 4.ضياعه

 إثبات حالة -الدعوى الاستعجالية  شروط: البند الثاني

المـــدعي قصـــد رفـــع دعـــوى اســـتعجالية لإثبـــات حالـــة بتحديـــد الوقـــائع المـــراد يجـــب أن يقـــوم  
 .معاينتها بدقة، كما يجب أن تهدف لإثبات حالة فقط، وإلاّ تم رفض الطلب

 

 

 

 

                                                           
 .181. سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص - 1
 .200. رشيد خلوفي، مرجع سابق، ص - 2
 .334. ، مرجع سابق، ص-الإجراءات الإدارية-نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية  - 3
 .159. غني أمينة، مرجع سابق، ص - 4
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 الشروط الخاصة: أولا

بصـــــــفة صـــــــريحة إلى بعـــــــض الشـــــــروط المطلوبـــــــة في الـــــــدعوى  1)إ.م.إ.ق 939. م(تشـــــــير  
 :إثبات حالة وتتمثل في -الاستعجالية 

 ،تحديد الطلب إلى القيام بإثبات حالة -

 ،إلى نزاع تطرح فيما بعد على القضاء الإداري إثبات وقائع قد تؤدي -

 .لابد على العارض أن يقدم عريضته إلى قاضي الاستعجال المختص إقليميا -

 الشروط المستبعدة :ثانيا

أنه يجـوز للعـارض أن يرفـع دعـوى اسـتعجالية لطلـب إثبـات حالـة دون  939جاء في المادة  
 .من الدعوى الاستعجالية مما يتماشى مع الهدف. تقديم قرار إداري مسبق

كما تشير نفـس المـادة لشـرط الاسـتعجال لكـن اسـتعملت عبـارة بـدون تـأخير لتعيـين الخبـير  
 .للقيام بعملية الإثبات مما يدل على فكرة السرعة المطلوبة للفصل في هذه الدعوى الاستعجالية

 2.عدم اشتراط وجود قضية إدارية في الموضوع لرفع هذه الدعوى -

 إثبات حالة -إجراءات الدعوى الاستعجالية : الثالثالبند 

، على إجراء وحيد في هذه الدعوى وهو )إ.م.إ.من ق 939(تنص الفقرة الثانية من المادة  
عليه بعملية إثبات الوقائع، هـذا مـن أجـل حضـور عمليـة الإثبـات وتقـديم  لام المدعىقيام الخبير بإع

                                                           
يجــوز لقاضـي الاسـتعجال، مـا لم يطلــب منـه أكثـر مـن إثبــات حالـة الوقـائع بموجـب أمــر : "09-08مـن القـانون  939ادة تـنص المـ - 1

على عريضـة ولـو في غيـاب قـرار إداري مسـبق، أن يعـين خبـيرا ليقـوم بـدون تـأخير، بإثبـات حالـة الوقـائع الـتي مـن شـأ�ا أن تـؤدي إلى نـزاع 
 .أمام الجهة القضائية

 "لمدعى عليه المحتمل من قبل الخبير المعين على الفوريتم إشعار ا
 .182. سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص - 2
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الإثبات من طرف الخبير سواء حضـر المـدعي بنفسـه أو ممثلـه ملاحظاته والتي يتم تقييدها في محضر 
 1.القانوني

، في توضيح واقعة مادية، تقنية أو علمية محضة، طبقا للمـادة وتتمثل مهمة الخبير الأساسية 
مــــن  406إ، أمــــا التبليــــغ فهــــو مــــن اختصــــاص المحضــــر القضــــائي طبقــــا للمــــادة .م.إ.مــــن ق 125

ي الاستعجال الإداري بتحديد أجل إيـداع تقريـر الخـبرة بأمانـة إ، وعليه فيجب أن يقوم قاض.م.إ.ق
مـــن نفـــس  138إ، مســـتوفية للبيانـــات المـــذكورة في المـــادة .م.إ.مـــن ق 128الضـــبط طبقـــا للمـــادة 

 .القانون

وبالتالي فإن الأمر الصادر عن قاضي الاسـتعجال الإداري في إطـار اسـتعجال إثبـات الحالـة  
 313، 311، 310لأوامــر علــى عــرائض المنصــوص عليهــا في المــواد يخضــع للقواعــد العامــة لنظــام ا

إ، مــن خلالهــا يتمتــع القاضــي بســلطة تقديريــة واســعة إذ يمكنــه الموافقــة علــى لطلــب أو .م.إ.مــن ق
 .رفضه

 الطعن في الأمر بإثبات حالة: البند الرابع

عـن الـدعوى من نفس القـانون علـى إمكانيـة الطعـن في الأمـر الصـادر  939لم تنص المادة  
 .إثبات حالة -الاستعجالية 

خلــوفي " ينكمــا لم تمنــع ذات المــادة الطعــن في هــذا الأمــر القضــائي، وحســب رأي الأســتاذ 
فإن الاستئناف في الأمـر الصـادر عـن الـدعوى الاسـتعجالية  "لحسين بن الشيخ آث ملويا"و" رشيد

يـــع أطـــراف القضـــية نظـــرا لســـكوت إثبـــات حالـــة أمـــر منطقـــي، وبالتـــالي ممكـــن بالنســـبة لجمب المتعلقـــة
ضد الأوامـر الاسـتعجالية  للاستئناف، نتيجة لذلك يجب الرجوع إلى القواعد العامة المقررة إ.م.إ.ق

 .يوما 15أمام مجلس الدولة في أجل 

 

 

                                                           
 .183. ، صالمرجع نفسهسعيد بو علي،  - 1
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 (référé des mesure d'instruction) الاستعجال في تدابير التحقيق: الثاني الفرع

ــــق، الــــدعوى الاســــتعجالية  -تشــــبه الــــدعوى الاســــتعجالية   ــــات حالــــة مــــن عــــدة  -تحقي إثب
 .إ في فصل واحد.م.إ.جوانب ولهذا الغرض جمعها ق

إلى ســـــلطات  941و 940تحقيـــــق في المـــــادتين  -إ الـــــدعوى الاســـــتعجالية .م.إ.يـــــنطم ق 
 .إلى إجراء متمثل في تبليغ العريضة للخصم 941قاضي الاستعجال والمادة 

عريضــة، ولــو في غيــاب  يجــوز لقاضــي الاســتعجال، بنــاء علــى": إ.م.إ.ق 940تــنص المــادة  
 ".تدبير ضروري للخبرة أو للتحقيق قرار إداري مسبق، أن يأمر بكل

 تحقيق -موضوع الدعوى الاستعجالية : البند الأول

تهــــدف الــــدعوى الاســــتعجالية تحقيــــق إلى الطلـــــب مــــن قاضــــي الاســــتعجال أخــــد التـــــدابير  
أو تحقيــق، أي كــل التــدابير الــتي يجــوز لقاضــي الموضــوع الأمــر بهــا في الضــرورية مــن أجــل إجــراء خــبرة 

 1.أي دعوى إدارية

إثبــات حالــة  -ويختلــف التحقيــق عــن مــا هــو مطلــوب مــن الخبــير في الــدعوى الاســتعجالية  
بحيــث يســتطيع الخبــير بعــد أمــر مــن قاضــي الاســتعجال أن يقــوم بكــل أنــواع الخــبرات مهمــا كانــت 

 .طبيعتها

ومـــن ذلـــك ). إ.م.إ.ق 125م (لأصـــل أن الخـــبرة تتعلـــق بوقـــائع ماديـــة تقنيـــة أو علميـــة ا :الخـــبرة -
الوقـــوف علـــى أســـباب الأضـــرار الـــتي لحقـــت عقـــارا بســـبب أشـــغال عموميـــة، تقـــدير حجـــم الأضـــرار 

 2.الناجمة عن تدخل جراحي، وفي مقابل ذلك فإن الخبرة لا يمكن أن تتعلق بوقائع قانونية

وهي كل التـدابير الـتي بإمكـان قاضـي الموضـوع أن يـأمر بهـا، ومـن ذلـك  :ىتدابير التحقيق الأخر  -
سمــاع الشــهود، فحــص الوثــائق، ومــن الممكــن أن يتعلــق الطلــب بتمكــين المــدعي مــن الإطــلاع علــى 

 .القرارات والمستندات التي أتخذ على أساسها القرار المطعون فيه

                                                           
 .203. رشيد خلوفي، مرجع سابق، ص - 1
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 تحقيق -قواعد وإجراءات الدعوى الاستعجالية : البند الثاني

، معناه يجب أن تتوافر الشروط المنصوص عليهـا في المـادة عريضة ىيصدر الأمر هنا بناءً عل 
التبليـغ الرسمـي لهـا "يـتم و  ،826إ، مع ضرورة توقيعها مـن طـرف محـام طبقـا للمـادة .م.إ.من ق 15

 ).إ.م.إ.ق 941المادة ( "حالا إلى المدعى عليه مع تحديد أجل الرد من قبل المحكمة

عـــني هـــذا الـــنص أن الإجـــراءات هنـــا وجاهيـــة بـــين الأطـــراف وهـــذه خاصـــية مـــن خصـــائص ي 
 1.القابلة للطعن -وليس الولائية  -الأوامر القضائية 

تحقيـــــق هـــــي نفســـــها لشـــــروط  -للشـــــروط القانونيـــــة للـــــدعوى الاســـــتعجالية بالنســـــبة  :ملاحظـــــة -
للطعــن في ظــل غيــاب الــنص ، أيضــا بالنســبة 2إثبــاث -المنصــوص عليهــا في الــدعوى الاســتعجالية 

 .صراحة على جواز الاستئناف والتشابه الكبير بين إطارهما القانوني

 حالات الاستعجال الخاصة: المطلب الثالث

ـــــتي يحوزهـــــا   ـــــى الســـــلطات ال قاضـــــي الاســـــتعجال الإداري وقـــــف أحكـــــام قـــــانون عـــــلاوة عل
من نصوص قانونية خاصـة الإجراءات المدنية والإدارية، استحدث المشرع سلطات أخرى يستمدها 

 التسـبيق المـالي، أما بشـكل مباشـر أو بطـرق الإحالـة إلى قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة في مجـال
 .إبرام العقود والصفقات العمومية، وفي المجال الجبائي

 (référé provision) الاستعجال في مادة التسبيق المالي: الفرع الأول

مـن  945إلى  942تسبيق مالي من المـواد  -للدعوى الاستعجالية يتكون الإطار القانوني  
ات طعلى أحكام تتعلـق بسـل 942إ، حيث تتضمن المادة .م.إ.المتضمن ق 09-08القانون رقم 

ن الـدعوى، بينمـا تتعلـق مسـألة الطعـن في الأمـر الصـادر عـ 943قاضي الاستعجال، وتخـص المـادة 
فإ�ـا  945أمـا المـادة . تئناف في مـنح التسـبيق المـاليبسلطات مجلس الدولـة كجهـة اسـ 944المادة 
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تــنظم إمكانيــة إيقــاف وتنفيــذ الأمــر الصــادر عــن قاضــي الاســتعجال للمحكمــة الإداريــة مــن طــرف 
 1.قاضي الاستعجال على مستوى مجلس الدولة

تســـبيقا ماليـــا إلى  يجـــوز لقاضـــي الاســـتعجال أن يمـــنح": إ.م.إ.ق 942 المـــادة نصـــت عليـــه  
بصـــفة  أمـــام المحكمـــة الإداريـــة، مـــا لم ينـــازع في وجـــود الـــدين الـــذي رفـــع دعـــوى في الموضـــوعالـــدائن 

 .جدية

 ".التسبيق لتقديم ضمان ويجوز له ولو تلقائيا، أن يخضع دفع هذا

 تسبيق مالي -موضوع وهدف الدعوى الاستعجالية :البند الأول

الســلطة الإداريــة حــول مبلــغ ترمــي هــذه الــدعوى إلى مــنح الــدائن الــذي هــو في خــلاف مــع  
تســبيق مــالي تعــني  -وبالتــالي فــإن الـدعوى الاســتعجالية . مـالي تــرفض هــده الأخــيرة دفعـه لســبب مــا

أخـــد تـــدابير في انتظـــار تحديـــد المبلـــغ المـــالي الكلـــي الـــذي يعـــود للـــدائن، تحديـــدا يتطلـــب في بعـــض 
مثـــل حالـــة  2.ارة للـــدائنالحـــالات إجـــراءات طويلـــة وبالتـــالي وقـــت طويـــل يحتمـــل أن يـــؤدي إلى خســـ

المســؤولية دون خطــإ، أيــن يكــون الالتــزام فيهــا ثابتــا وغــير مشــكوك فيــه، ومثــل حالــة الــديون الثابتــة 
ومـن ثمـة فإنـه مـن مـن المعقـول الأمـر علـى وجـه الاسـتعجال بالتسـبيق المـالي علـى ذمـة  3.بسند رسمي
 .هذا الالتزام

 تسبيق مالي -شروط الدعوى الاستعجالية : ثانيالبند ال

يجــب رفــع الــدعوى الاســتعجالية للحصــول علــى تســبيق مــالي أمــام الجهــة القضــائية الإداريــة  
 .إ.م.إ.من ق 816و 815المختصة، وذلك بموجب عريضة مقبولة شكلا طبقا للمادتين 

الشـــروط الـــتي تبناهـــا المشـــرع للأمـــر بالتســـبيق  942تتجلـــى مـــن الصـــياغة الســـابقة للمـــادة و  
 :الأمر بما يلي المالي، ويتعلق
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رفــع دعــوى في الموضـــوع أمــام المحكمـــة الإداريــة الــتي ينتمـــي إليهــا قاضـــي الاســتعجال، ويجـــب أن  -
ذلــك أنــه إذا تعلــق  ومعــنى. تكــون الغايــة مــن دعــوى الموضــوع هــو الحصــول علــى الحكــم بإدانــة ماليــة

ة، حتى لو أسسـت الأمر بدعوى إلغاء قرار إداري فإن دعوى الاستعجال التسبيقي لن تكون مقبول
 1.على ضرر أصاب المدعي بفعل القرار المطعون فيه

 .وجود دين ثابت غير منازع فيه بصفة جدية -

 2.وأخيرا هناك شرط اختياري إذ يجوز للقاضي أن يشترط تقديم ضمان ليأمر بالتسبيق -

مـــا  وبتـــوفر الشـــرطين الســـابقين تبـــق للقاضـــي الاســـتعجالي الإداري الســـلطة التقديريـــة وهـــذا 
 .والمتعلقة بمنح تسبيق مالي 942التي استعملها في المادة  ..."يجوز"يستشف من عبارة 

 سلطة القاضي في منح التسبيق المالي: البند الثالث

القاضي غير مقيد بما يطلبه المدعي، فله أن يرفض التسبيق المالي، وله أن ينزل به دون الحد  
 .ضمان المطلوب، وله أن يقرن منح التسبيق بدفع

وتقديم ضمان مقرر لمصلحة الإدارة، حيث يحميها مـن مخـاطرة دفـع مبلـغ مـن المـال دون أن  
. تكــون ثمــة وســيلة لاســتعادته في حالــة مــا إذا ألغــى مجلــس الدولــة الأمــر الصــادر بمــنح تســبيق مــالي
ة وفضلا عن ذلك فإن إقرار إمكانية دفع ضمان يشكل عاملا مهما في دفع القاضـي إلى الاسـتجاب

إلى طلــب المــدعي دون الوقــوف عنــد حــد معــين، طالمــا تــوافرت شــروط التســبيق المــالي، إذ ســيكون 
القاضـــي مطمئنـــا إلى قـــدرة الإدارة في اســـتعادة مـــا دفعتـــه في حالـــة مـــا إذا صـــدر حكـــم في الموضـــوع 

 3.يخالف ما أمر به قاضي الاستعجال
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 تسبيق مالي -الاستعجالية الطعن في الأمر الصادر عن الدعوى : رابعد الالبن

تســبيق مــالي عــن قاضــي  -يمكــن الاســتئناف في الأمــر الصــادر عــن الــدعوى الاســتعجالية  
يوما تسري مـن تـاريخ التبليـغ  15الاستعجال لدى المحكمة الإدارية، أمام مجلس الدولة خلال مدة 

 .إ.م.إ.ق 943الرسمي للأمر القضائي وهو ما تنص عليه المادة 

ي الاســتعجال لــدى مجلــس الدولــة أن يمــنح تســبيقا ماليــا عنــدما يرفضــه قاضــي ويجــوز لقاضــ 
 .من نفس القانون 944الاستعجال لدى المحكمة الإدارية، هذا ما نصت المادة 

كمــا يمكــن لمجلــس الدولـــة أن يــأمر بوقــف تنفيــذ الأمـــر الاســتعجالي القاضــي بمــنح التســـبيق  
ائج لا يمكــن تــداركها مســتقبلا، أو أن دفــوع المســتأنف المــالي، إذا ثبتــت لــه أن تنفيــذه يــؤدي إلى نتــ

تبــدو مــن خــلال التحقيــق جديــة ومؤسســة، ومــن شــأ�ا تبريــر إلغائــه ورفــض طلــب المســتأنف عليــه، 
 1.من ذات القانون 945وهو ما نصت عليه المادة 

 الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات: الثاني الفرع

في مــادة الصــفقات العموميــة والعقــود الإداريــة مــن المســائل الاســتعجالي قبــل التعاقــدي  يعــد 
، ورغـــم أن هـــذه الخطـــوة جـــاءت 09-08الـــتي قننهـــا المشـــرع الجزائـــري لأول مـــرة في القـــانون رقـــم 

بمقتضــــى  1992تعاقــــدي منــــذ متــــأخرة مقارنــــة بنظــــيره الفرنســــي الــــذي كــــرس الإســــتعجالي قبــــل ال
-12-29المــؤرخ في  1416-93والقــانون  1992-01-04الصــادر في  10-92القــانونين 
، ومواكبـة إرادة المشرع الجزائري في تطوير المنظومة القانونية ، إلا أنه يعد اتجاها محمودا يؤكد1993

 إذ تعــد هــذه الأخــيرة الأداة القانونيــة والإقتصــادية. التطــورات الحاصــلة في مجــال الصــفقات العموميــة
 2.تنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية على حد سواءالأكثر فعالية ل

 964إبـرام العقـود والصـفقات مـن المـادتين  -يتكون الإطار القانوني للدعوى الاسـتعجالية  
علـــــى مجموعـــــة مـــــن الفقـــــرات تخـــــص ســـــلطات قاضـــــي  946تـــــنص المـــــادة . إ.م.إ.مـــــن ق 947و
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علــى أجــل  947وتــنص المــادة . الاســتعجاليةالاســتعجال، تحديــد صــفة المــدعي وموضــوع الــدعوى 
   1.الفصل في القضية

 إبرام العقود والصفقات -موضوع الدعوى الاستعجالية : البند الأول

بعريضــــة، وذلــــك في حالـــــة  يجــــوز إخطــــار المحكمـــــة الإداريــــة":  )إ.م.إ.ق 946. م(تــــنص  
والصــفقات  إبــرام العقــود الإداريــةالمنافســة الــتي تخضــع لهــا عمليــات  الإخــلال بالتزامــات الإشــهار أو

 ".العمومية

أعــــلاه علــــى عناصــــر تحــــدد مجــــال الــــدعوى الاســــتعجالية إبــــرام العقــــود  946تحتــــوي المــــادة  
 .والصفقات

، يتمثل الأول في تحديد طبيعة العقود والصفقات مشيرة للعقـود والصـفقات ذات الطـابع الإداري -
بحيـث أن العقــد الإداري هــو العقـد الــذي يكــون أحـد أطرافــه شخصــا عامـا أو حــتى شخصــا خاصــا 
في الحالة التي يضفي المشرع على العقد الصـبغة الإداريـة، ويكـون متصـلا بمرفـق عـام، بالإضـافة علـى 

 . احتوائه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص

الصفقات التي يعود الفصـل فيهـا للقاضـي الإداري ويقصد من وراء الطابع الإداري للعقود و  
 .إ.م.إ.من ق 801و 800حسب ما تنص عليه المادة 

، تتعلـــق هـــذه الحالـــة "الإخـــلال بالتزامـــات الإشـــهار أو المنافســـة"يتمثـــل العنصـــر الثـــاني في العبـــارة  -
ولاسـيما قواعـد  بمخالفة الإجراءات المسبقة لإبرام الصفقات العمومية والعقـود الإداريـة بصـفة عامـة،

الإشهار التي تضمن الشفافية ومساواة المتنافسين، فلكل من له مصلحة أن يرفـع دعـوى اسـتعجالية 
يلــتمس فيهــا أمــر المتســبب في الاخــلال بالتزامـــات الإشــهار والمنافســة بالامتثــال لالتزاماتــه في أجـــل 

ديـــة تســـري ابتـــداءً مـــن معـــين، وللمحكمـــة الإداريـــة أن تحكـــم بـــذلك كمـــا لهـــا أن تحكـــم بغرامـــة تهدي
ــــة  ــــدعوى بتأجيــــل إمضــــاء العقــــد إلى �اي انتهــــاء الأجــــل، كمــــا يمكــــن لهــــا أن تــــأمر فــــور تســــجيل ال
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ويفصــــــل القاضــــــي الاســــــتعجالي في  2)إ.م.إ.ق 5، 4، 3، 2الفقــــــرات  946. م(  1الإجــــــراءات
 ).إ.م.إ.ق 947. م(يوما من تاريخ رفع الدعوى ) 20(الدعوى في أجل أقصاه عشرون 

 الصفقات العمومية مجال في التعاقدي قبل الاستعجالمفهوم  :أولا

المشرع الجزائري نظم الصفقات بموجب قانون تنظـيم الصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفـق   
بأ�ا عقود مكتوبة في مفهوم التشـريع ": منه الصفقات العمومية) 02(، وعرفت المادة الثانية 3العام

متعــاملين اقتصــاديين وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا في هــذا المرســوم، المعمــول بــه، تــبرم بمقابــل مــع 
 ".لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

 Le)الصـفقات العموميـة مجـال في التعاقـدي قبـل الاسـتعجالي القضـاء تعريف يمكن وبالتالي 
référé précontractuel) ، منـه الهـدف، خـاص مسـتعجل تحفظـي قضـائي إجـراء: "علـى أنـه 

 طريـق عـن وذلـك، العموميـة الصـفقة إبـرام إتمـام قبـل فعـال بشـكل والمنافسـة العلانيـة قواعـد حمايـة
 4.العامة الاستعجالية القضائية في الإجراءات مألوفة غير واسعة سلطات القاضي إعطاء

ولضــمان نجاعــة العقــود الإداريــة والصــفقات العموميــة فــلا بــد مــن مراعــاة  واحــترام الشــروط  
الخاصة بمرحلة ما قبل التعاقد والمتعلقـة بالإشـهار والمنافسـة، فـلا بـد أن تـتم في شـفافية حـتى يـتمكن 

وذلـك مرهـون . مـن المشـاركة وتقـديم أحسـن عـرض الاقتصـاديينأكبر عدد من المتعاملين والمتعهدين 
                                                           

 .144. ظرية الإختصاص، مرجع سابق، صمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ن - 1
 :المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي 09-08من القانون  946تنص المادة  - 2
يجــوز إخطــار المحكمــة الإداريــة بعريضــة، وذلــك في حالــة الإخــلال بالتزامــات الإشــهار أو المنافســة الــتي تخضــع لهــا عمليــات إبــرام العقــود "

 .الصفقات العموميةالإدارية و 
يــتم هــذا الإخطــار مــن قبــل كــل مــن لــه مصــلحة في إبــرام العقــد والــذي قــد يتضــرر مــن هــذا الإخــلال، وكــذلك لممثــل الدولــة علــى مســتوى 

 .الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية
 .يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد

 .للمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته، وتحدد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه يمكن
 .و يمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد

 ".يوما) 20(دة لا تتجاوز عشرين و يمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى �اية الإجراءات ولم
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  - 3
ن فـرع التجـريم رقراقي محمد زكرياء، الحماية القانونيـة لقواعـد المنافسـة في الصـفقات العموميـة، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير في القـانو  - 4

 .223. ، ص2014-2013في الصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، السنة الجامعية 
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بشــــفافية الإجــــراءات بدايــــة مــــن إعــــداد دفــــتر الشــــروط والإعــــلان عــــن المناقصــــة أو الصــــفقة وصــــولا 
 . باستلام عروض المتعاملين

 لتزامات الإشهار والمنافسةاالإخلال ب :ثانيا

نجاعة الطلبات  لضمان:"على ما يلي)5(الخامسة  في مادته قانون الصفقات العمومية نص 
العموميــــة والاســــتعمال الحســــن لمــــال العــــام، يجــــب أن تراعــــى في الصــــفقات العموميــــة مبــــادئ حريــــة 
الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن احترام أحكام 

 ".هذا المرسوم

لضــمان الشــفافية، ويقصــد بــه  يعتــبر الإشــهار وســيلة :التزامــات الإشــهارب تحديــد المقصــود - أ
إخطار ذوي الشأن بالمناقصة وإبلاغهم بالشروط العامة للعقد وكيفيـة الحصـول علـى دفـاتر الشـروط 

ع علــى أن الإشــهار الصــحفي يكــون .ص.مــن ق 61ونصــت المــادة  والمواصـفات وقائمــة الأســعار،
درات دنيـا، طلب العروض المفتـوح، طلـب العـروض المفتـوح مـع إشـتراط قـ: إلزاميا في الحالات التالية

 .طلب العروض المحدود، المسابقة، التراضي بعد الإستشارة عند الإقتضاء

 :تويها إعلان طلب العروضع البيانات التي يجب أن يح.ص.من ق 62وحددت المادة  

 تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوا�ا ورقم تعريفها الجبائي، -

 كيفية طلب العروض، -

 شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي، -

 موضوع العملية، -

 قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة، -

 ومكان إيداع العروض،مدة تحضير العروض  -

 مدة صلاحية العروض، -

 ،إلزامية كفالة التعهد، إذا اقتضى الأمر -
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لا يفــتح إلا مــن طــرف لجنــة فــتح "بإحكــام، تكتــب عليــه عبــارة  تقــديم العــروض في ظــرف مغلــق -
 ومراجع طلب العروض،" الأظرقة وتقييم العروض

 .ثمن الوثائق، عند الاقتضاء -

بــاحترام التزامــات الإشــهار الــتي يخضــع لهــا إبــرام العقــد تعــد مقبولــة مــن لــه علاقــة كــل دفــع و  
 :ضمنها

 .بعدم إجراء الإعلان عن العقد أوالصفقة: لامتناع عن الإشهارا -

عــدم التعريــف بالعقــد بشــكل كــاف : أن يحتــوي الإعــلان علــى معلومــات غــير كافيــة أو غامضــة -
 .لمرشح معينيل ضبشكل فيه تف

بضـرورة الخدمـة المبالغة في المعايير التقنية المعلن عنها بغرض إقصاء بعض المرشـحين وعـدم تبريرهـا  -
 .العامة

عـدم إعلامهـم في (بين المرشحين في إعلامهم بخصـائص العقـد وآجـال الإعـلام  ةالمساس بالمساوا -
 1).آن واحد

نعني بها حرية الـدخول في المناقصـة الـتي تعلـن عنهـا الإدارة وفـق الحـدود  :التزامات المنافسة - ب
يحددها القانون، بمعنى أن يتم إعطاء الفرصة للجميع للمشـاركة في تقـديم الخـدمات العامـة دون التي 
 .تمييز

وجعلهــا في الاقتصــاد بوجــه عـام والصــفقات العموميــة بشــكل خــاص  اعتمـاد المنافســة الحــرة  
لعقـــلاني للمـــوارد العموميـــة نظـــام الإقتصـــادي وحمايـــة المـــال العـــام، ويســـمح الاســـتعمال امـــن ركـــائز ال

، رياتماشـيا مـع مبـدأ حريـة الصـناعة والتجـارة المكفولـة دسـتو  ويساهم في القضـاء علـى صـور الفسـاد،
فــلا يجــوز لــلإدارة أن تبعــد مرشــحا مــتى تــوافرت فيــه الشــروط القانونيــة، بمعــنى أن تقــف موقــف حيــاد 

                                                           
بــروك حليمــة، دور الطعــن الاســتعجالي الســابق للتعاقــد في مكافحــة الفســاد في العقــود والصــفقات العموميــة، مجلــة المفكــر، جامعــة  - 1

 .300. ، ص2014لية محمد خيضر ببسكرة، جوي
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ومـــن ضـــمن مـــا يشـــمله مجـــال الرقابـــة علـــى  .للمبـــدأ الدســـتوري حيـــاد الإدارةإزاء المتنافســـين تطبيقـــا 
 :المنافسة

والآجال القصيرة لتسليمها، وعـدم تحديـد الآجـال، أو تعـديل  مدى صحة تشكيلة لجنة العروض -
ءات موضــوع العقــد بعــد الإعــلان، عــدم تبليــغ المرشــحين الآخــرين جميعــا بــرفض وعــدم صــحة إجــرا

 .الابرام

 ، أو قبول عرض منخفض بشكل غير طبيعياختيار مرشح لا تتوفر فيه شروط الاستشارة -

 1 .رشحين لصفقات سابقة بمعلومات تفضيليةتزويد أحد الم -

المفروضــة عليهــا قانونــا، يمكــن اللجــوء  2وفي حالــة اخــلال الإدارة بقواعــد الإعــلان والمنافســة 
إلى القضـــــاء الاســـــتعجالي وذلـــــك برفـــــع دعـــــوى اســـــتعجالية مـــــن أجـــــل إلـــــزام الإدارة علـــــى الخضـــــوع 

تهـــا أو الحكـــم عليهـــا بغرامـــات تهديديـــة في حالـــة عـــدم اســـتجابتها كمـــا يمكـــن أيضـــا أن تـــأمر امالإلتز 
لهـا مـن دور وقـائي يحـول دون تحريـك لمـا ،  هـذه الإجـراءات 3المحكمة الإداريـة بتأجيـل إمضـاء العقـد

وبالتـالي بمجـرد إبـرام العقـد تفقـد هـذه الـدعوى قيمتهـا . دعوى الإلغاء بعد إبـرام العقـد وأثنـاء تنفيـذه
 . القانونية

 :يلي ما والمنافسة العلانية لقواعد انتهاكا يعتبرو  

 عـدم قيـام الإعـلان قواعد انتهاك قبيل يعد من :العمومية الصفقة عن الإعلان قواعد خرق - 01
جريـدة  علـى سـبيل المثـال في بنشـره ،بـإعلان معيـب قيامهـا الصـفقة مطلقـا، أو عن بالإعلان الإدارة
 .واحدة، أو الإعلان الغامض يومية

 الصـفقات إبـرام آليـات الجزائـري المشـرع حـدد :العموميـة ةاختيار إجراء وطريقة إبرام الصـفق - 02
 غـير في الإبـرام تقنيـات اسـتخدام فـإن لـذا، الخروج عنهـا يجوز لا ملزمة قانونية شروط وفق العمومية

                                                           
 .301. بروك حليمة، مرجع سابق، ص - 1
 05-10، المتعلق بالمنافسة، والمعدل والمـتمم بالقـانون 2003يوليو  19المؤرخ في  03-03من الأمر ) 06(أنظر المادة السادسة  - 2

 .، والمتعلق بالمنافسة2010أوت  15المؤرخ في 
 .، السالف الذكر09-08من قانون رقم  946أنظر المادة  - 3



 والإدارية المدنية الإجراءات قانون في الإداري الاستعجالي القضاء تطبيقات   الثاني الفصل
 

82 
 

 دون وحيد متعامل مع صفقة بإبرام الإدارة أن تقوم ومثاله، المنافسة قواعد خرق إلى يؤدي موضعها
الموجبة للجوء لهذا الأسـلوب  الحالات غياب التراضي في لإجراء طبقا، المنافسة إلى الشكلية الدعوة

 .الاستثنائي في التعاقد

يجـب أن لا تكـون  :التقنيـة والخصوصـيات المواصـفاتالإخـلال بقواعـد المنافسـة عنـد وضـع  - 03
تفضـيلي لأحـد المترشـحين  تنطوي على عنصر ،المواصفات أو الخصوصيات التقنية المتعلقة بالصفقة

 .المنافسة لقواعد انتهاكا ،على حساب المتعاملين العموميين الآخرين

 سـند دون مـا مرشـحالإدارة  أقصت نإف :حق وجه دون الصفقة من الاستبعاد أو الإقصاء - 04
 في الإدارةتعسـف  ونفـس الأمـر بالنسـبة لحالـة. الاسـتعجالية الـدعوى رفـع حـق لـه كـان قـانوني

 1 .حقها في الاستبعاد استعمال

المتعـاملين اختيـار  بقواعـد الإدارة التـزام عـدم يعتـبر :المتعاقـد المتعامـل اختيار بقواعد الإخلال - 05
، حيـث يملـك قاضـي الاسـتعجال المنافسـة لمبـدأ وخطـير صـارخ خـرق علـى واضـحا دلـيلاالمتعاقدين، 

مـــثلا مراقبـــة كيفيـــة تنقـــيط العـــروض التقنيـــة، وكـــذا معاملـــة العـــروض المنخفضـــة بطريقـــة غـــير عاديـــة، 
 .أو اعتمادها مباشرة بدون الكشف عنهابإبعادها بطريقة غير شرعية، 

 2المعـدل والمـتمم 01-06المشرع ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم كما أولى  
لمســــألة مكافحــــة الفســــاد في الصــــفقات العموميــــة مــــن خــــلا تجريمــــه لكــــل الســــلوكات  يــــة خاصــــةهمأ

 :وهذا بموجب ثلاث موادوالأفعال الماسة بنزاهتها وشفافيتها 

 .)26المادة (الامتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية  -

 ).27المادة (الرشوة في الصفقات العمومية  -

 ).35المادة (أخد فوائد بصفة غير قانونية  -

                                                           
 .232. رقراقي محمد زكرياء، مرجع سابق، ص - 1
والمتعلــــق  2006فيفـــري  20المـــؤرخ في  01-06يعـــدل ويـــتمم القـــانون رقـــم  2011أوت  02المـــؤرخ في  11/15القـــانون رقـــم  - 2

 .2011أوت  10الصادرة في ، 44بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، عدد 
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 إبرام العقود والصفقات -الدعوى الاستعجالية  قواعد: الثانيالبند 

مسـألة تحديـد العـارض مــدى  إبـرام العقـود والصـفقات -تخـص قواعـد الـدعوى الاسـتعجالية  
 .الرقابة القضائية وصلاحيات قاضي الاستعجال

 تحديد صفة المدعي :أولا

في فقرتهــــا الثانيــــة الأشــــخاص الــــذين يجــــوز لهــــم الحــــق في رفــــع الــــدعوى  946تحــــدد المــــادة  
 :الاستعجالية إبرام العقود والصفقات

الذي يتضرر من هذا الإخـلال، أي أن يتم الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد و  -
 1.الالتزاماتالمرشحين المحتملين الذين حال بينهم وبين التقدم إلى العقد أو المناقصة الإخلال بهذه 

كــذلك لممثــل الدولــة علــى مســتوى الولايــة المتمثــل في الــوالي إذا أبــرم العقــد أو ســيبرم مــن طــرف   -
 .جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية

 إبرام العقود والصفقات -وقت رفع الدعوى الاستعجالية  :ثانيا

 إلا، الـدعوى لرفـع زمنيـة مـدة أو أجـلا ،الفرنسي المشرع شأن شأنه الجزائري المشرع يحدد لم 
 أبـرم العقـد إذا الإخطـار يـتم أن علـى نصـت والإداريـة المدنيـة الإجـراءات قـانون مـن 946 المـادة أن
 ". العقد إبرام قبل الإدارية المحكمة إخطار يجوز: "هبأن أردفت ثم سيبرم، أو

و  L551-1المـادتين  بعيـد حـد إلى الجزائـري القـانون مـن 946 المـادة صـياغة وتشـبه 
L552-2 يبت أن هيمكن الإدارية المحكمة رئيس: "الأولى على أن تنص إذ سي،الفرن من القانون 

 العقـد إلا إبـرام قبـل يبـت أن للقاضـي يمكـن لا": أنـه علـى نصـت فقـد الثانيـة أما، "العقد قبل إبرام
  ...".يلي فيما المحددة الشروط ضمن

                                                           
 .308. عبد القادر عدّو، مرجع سابق، ص - 1
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 التنـاقض هـي، التعاقديـة قبـل الاسـتعجالية للـدعوى الـزمني الإطـار يطرحهـا إشـكالية أهـم ولعـل
 إصـلاح إلى تهـدف أ�ـا حيـث مـن ،الـدعوى هـذه بـه تتسـم الـذي الوقـائي الطـابع الصـريح بـين
 1.العقد إبرام بعد رفعها وإمكانية ،العقدإبرام  قبل المخالفات

 الصفقات العموميةالعقود و في مجال  قاضي الاستعجال سلطات: ثالثا

 946. م(هــي العبــارات المــذكورة في " الحكــم بغرامــة تهديديــة"، "يأجــل"، "تعليــق"، "يــأمر" 
ـــــــدعوى ). إ.م.إ.ق ـــــــترجم صـــــــلاحيات قاضـــــــي الاســـــــتعجال في ال ـــــــتي ت بخصـــــــوص الصـــــــلاحيات ال

 2.إبرام العقود والصفقات -الاستعجالية 

يملك القاضي حق توجيه أمر للإدارة للامتثال لالتزاماتها، وكان من  :سلطة توجيه أمر للإدارة - أ
في فرنســا أن القاضــي لا يــأمر الإدارة، إذ يحكــم القاضــي الإداري مبــدأ إجرائــي مفــاده  المســتقر عليــة

الفصــل بــين الهيئــات القضــائية والإداريــة وهــو مــا  لمبــدأ وذلــك تطبيقــا" القاضــي يحكــم ولا يــدير"أن 
 :يترتب عليه مسألتين هامتين هما

 ،القاضي لا يحل محل الإدارة -

 .فالقاضي لا يمكنه توجيه أمر لها بالتنفيذ ولا بطريقة إجرائه: وجيه أوامر إليهاالإمتناع عن ت -

بعـــد أن (منحـــه كــل هـــذه الســلطات  09-08 غــير أن قـــانون الإجــراءات المدنيـــة والإداريــة 
يملــك مكنــة توجيــه أمــر لــلإدارة  وهــو مــا يعــني أن القاضــي الاســتعجالي أصــبح) تبنــاه نظــيره الفرنســي

كـــأن يأمرهـــا بنشـــر الإعـــلان عـــن الصـــفقة في الصـــحف   لتفـــي بالتزاماتهـــا في مجـــالي العلانيـــة والمنافســـة
مرشح مستبعد من دخول أو إعادة نشره في مستوفيا لبياناته الإلزامية أو يوجه لها أمرا بقبول  اليومية

 3.الصفقة دون وجه حق

ـــــة التهديديـــــة - ب للقاضـــــي ) إ.م.إ.ق 946. م(تتـــــيح  :ســـــلطة القاضـــــي فـــــي فـــــرض الغرام
ســيلة قانونيــة أقرهــا المشــرع الجزائــري صــراحة في نــص و هــي الغرامــة التهديديــة و ب يــأمرالاســتعجالي ان 

                                                           
 .234. رقراقي محمد زكرياء، مرجع سابق، ص - 1
 .210. رشيد خلوفي، مرجع سابق، ص - 2
 .42. بزاحي سلوى، مرجع سابق، ص - 3
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مبلـــغ مـــالي "إ، وقـــد اســـتقر الفقـــه والقضـــاء في الجزائـــر علـــى أ�ـــا .م.إ.مـــن ق 986إلى  980المـــواد 
يوقعه القاضي الإداري على المدين الممتنع عن تنفيذ التـزام واقـع علـى عاتقـه بمقتضـى سـند تنفيـذي، 

هدفــه الضـــغط علـــى الإدارة الممتنعـــة أو  ذا المعــنى تهديـــد مـــالي، فالغرامـــة بهـــ"ئنبنــاء علـــى طلـــب الــدا
المتماطلة عن التنفيذ بالتزاماتها بأداء مبلغ مالي عـن كـل فـترة زمنيـة في تـأخير تنفيـذ الإلتـزام، وهـو مـا 

  1.يمكن أن يحملها على الالتزام بقواعد العلانية والمنافسة

ــرام العقــد - ج ــل إب القاضــي ســلطة الأمــر بتأجيــل ) إ.م.إ.ق 946/6. م(منحــت  :ســلطة تأجي
بحـد ذاتـه وسـيلة ظغـط يومـا، وهـذا التأجيـل  20إمضاء العقد إلى �اية الإجراءات ولمدة لا تتجـاوز 

علـى سـير المرفـق العـام على الإدارة لتفي بالتزاماتها، وهـي وسـيلة خطـيرة تشـل عمليـات العقـد وتـؤثر 
 .بانتظام واطراد

جانــب الســـلطات الممنوحـــة لقاضـــي الاســـتعجال كمــا تجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه بالإضـــافة إلى  
مـــن  947و 946الإداري في مـــادة العقـــود الإداريـــة والصـــفقات العموميـــة المقـــررة بموجـــب المـــادتين 

إ، فـــإن لـــه ســـلطات أخـــرى تمنحهـــا لـــه الـــدعوى الاســـتعجالية العامـــة المتمثلـــة في اســـتعجال .م.إ.ق
 :ال الحريات والاستعجال التحفظي، وذلك إذا توفرت شروطهاالوقف، استعج

تتمثـــل أولا في حالـــة  إن الشـــروط الـــلازم توافرهـــا مـــن أجـــل مـــنح الوقـــف :اســـتعجال الوقـــف - 01
الاســتعجال المتمثــل في الضــرر الجســيم والحــال بالفوائــد التجاريــة الــذي يترتــب عــن قــرار الإبعــاد مــن 

 .من شأنه احداث شك جدي حول مشروعية القرار الصفقة بالإضافة إلى وجود وجه خاص

يمكن لقاضي الاستعجال الإداري أن يتدخل لحماية الحريات الأساسية  :استعجال الحريات - 02
 ).إ.م.إ.من ق 920. م(المتمثلة في حرية الصناعة والتجارة أو حرية التعاقد 

يمكـــن لكـــل ذي مصـــلحة اللجـــوء إلى قاضـــي الاســـتعجال الإداري  :الاســـتعجال التحفظـــي - 03
مــن  921. م(دون عرقلــة تنفيــذ قــرار المــنح للحصــول علــى الوثــائق الخاصــة بــالإجراءات تطبيقــا لـــ 

 .2)إ.م.إ.ق

                                                           
 .43. بزاحي سلوى، المرجع نفسه، ص - 1
 .224. غني أمينة، مرجع سابق، ص - 2
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 إبرام العقود والصفقات -الطعن في الأمر الصادر عن الدعوى الاستعجالية : الثالثالبند 

غمـوض حـول مـدى قابليـة الأوامـر الصـادرة تطبيقـا للمـواد السـابقة مرة أخرى يـترك المشـرع ال  
صـــدر هـــذا الغمـــوض نـــابع مـــن أنـــه في حـــالات أخـــرى نـــص صـــراحة علـــى مللطعـــن بالاســـتئناف، و 

وفي حــالات الأخــرى فإنــه لم يــنص عليــه، وأكثــر مــن ) مــثلا في حالــة التســبيق المــالي(القابليــة للطعــن 
علـى الأوامـر القابلـة للاسـتئناف، وعلـى تلـك غـير القابلـة  937و 936نص في المـادتين  ذلك فإنه

ضــمن ) إ.م.إ.ق 946(للاســتئناف، ولا توجــد مــادة الصــفقات العموميــة المنصــوص عليهــا بالمــادة 
الأوامـــر الصـــادرة في مـــادة الصـــفقات  فـــإن 1"مســـعود شـــيهوب"وحســـب رأي الأســـتاذ . أي الفئتـــين

أمــام مجلــس الدولــة خــلال للطعــن بالاســتئناف  تكــون قابلــة) إ.م.إ.ق 946. م(العموميــة بموجــب 
 ،3ســـاعة 48ويفصـــل مجلـــس الدولـــة في أجـــل  2للمعـــني بـــالأمر يومـــا مـــن تـــاريخ التبليـــغ الرسمـــي 15

مبـدأ ويتحقق قاضي الاسـتئناف مـن مـدى احـترام قاضـي الدرجـة الأولى للإجـراءات لاسـيما احـترام 
كما يشترط أن يكون المستأنف   .الإعلان عن الصفقةالوجاهية، فيما يتعلق لتفسيره لبنود العقد أو 

  4.طلب الاستئناف ذو موضوعن يكون أطرفا في الدعوى، و 

 الاستعجال في المادة الجبائية: لثالفرع الثا

للقواعــد  يخضــع الاســتعجال في المــادة الجبائيــة": إ علــى مــا يلــي.م.إ.ق 948نصــت المــادة  
 ".ولأحكام هذا الباب الجبائيةالمنصوص عليها في قانون الإجراءات 

الاســـتعجال في المـــادة الجبائيـــة إلى القواعـــد المنصـــوص عليهـــا في  أعـــلاه 948وتحيـــل المـــادة  
 5،قـــانون الإجـــراءات الجبائيـــة وكـــذلك لأحكـــام هـــذا البـــاب دون تحديـــد هـــذه الأخـــيرة بصـــفة دقيقـــة

بائيـــة، يتقاســـم تنظيمـــه يســـتخلص مـــن اســـتقراء نـــص المـــادة أن الفصـــل في القضـــايا الاســـتعجالية الج
 .قانونين إجرائيين هما قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجبائية

                                                           
 .145، 144. ص. مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية الإختصاص، مرجع سابق، ص - 1
 .، السالف الذكر09-08من القانون رقم  950المادة  - 2
 .، السالف الذكر09-08من القانون رقم  937المادة  - 3
 .311. بروك حليمة، مرجع سابق، ص - 4
 .207. رشيد خلوفي، مرجع سابق، ص - 5
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والملاحـــظ أن المشـــرع لم يـــنظم الاســـتعجال الجبـــائي بالتفصـــيل الـــذي عهـــدة بالنســـبة لبـــاقي  
 1.الاختصاصات الاستعجالية الأخرى

أهمية عملية في الوقت الحـالي، وذلـك راجـع إلى  إن للمنازعات الجبائية من جانبها الإجرائي 
التطور السريع والطارئ على مختلف القوانين، فمنذ دخول الجزائر إلى اقتصاد السوق والمشرع يحاول 

، مما أدى إلى عدم إلمام المواطنين والإدارات الجبائية الاقتصاديةمسايرة التحولات الطارئة في الميادين 
والمكلفــين بالضــريبة بمحتــوى هــذه الأخــيرة، ومــن جهــة أخــرى فــإن غمــوض النصــوص القانونيــة ومــا 

، ممـا 2في التطبيـق مـن مديريـة لأخـرى الاخـتلافالشـيء الـذي أدى إلى . تحتاجه من شـرح وتوضـيح
لضـــريبة، كمـــا يـــؤذي أيضـــا إلى وقـــوع منازعـــات بـــين ينـــتج عنـــه حتمـــا فـــوارق واختلافـــات في فـــرض ا

 .المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية

ويمكن تعريف المنازعـات الجبائيـة بأ�ـا كـل أمـر متنـازع فيـه في مجـال الضـرائب، فالمنازعـة هـي    
 كـل الأعمـال والإجــراءات الـتي تصـبو إلى التخفــيض أو الإلغـاء الكلـي أو الجزئــي لضـريبة تم إقرارهــا،

عرفهــا بعضــهم بأ�ــا تلــك الــتي تنــازع في صــحة أو شــرعية ربــط الضــريبة، وتقســم المنازعــات الجبائيــة و 
 .إلى قسمين منازعات الوعاء ومنازعات التحصيل

وتفاديا لم يمكن أن يترتب عن تنفيذ إدارة الضرائب لقراراتها مـن أضـرار يصـعب إصـلاحها،  
ســـتعجالي للحـــد مـــن هـــذه وء إلى القضـــاء الابة الحـــق في اللجـــفقـــد خـــول القـــانون للمكلـــف بالضـــري

 3.الأضرار أو الحيلولة دون حدوثها

 أمثلة عن حالات الاستعجال في المادة الجبائية: البند الأول

إل اسـتخدام كافـة الوسـائل الممنوحـة لهـا في  ئبافي سبيل تحصيل الضرائب تلجـأ إدارة الضـر  
الخ، وأحيانـا تكـون قراراتهـا تعسـفية ومجحفـة ...إطار السلطة العامة، من غلق وحجز وبيـع وغرامـات

في حـــق المكلفـــين بالضـــريبة، ونظـــرا لم تشـــكله تلـــك الإجـــراءات مـــن خطـــر محـــدق بـــأموال المـــدين لا 
                                                           

عبـد العــالي حاحــة، آمـال يعــيش تمــام، قـراءة في ســلطات القاضــي الإداري الاسـتعجالي وفقــا لقــانون الإجـراءات المدنيــة والإداريــة رقــم  - 1
 .142. ، ص2009، مجلة المنتدى القانوني، العدد السادس، جامعة محمد خيضر، بسكرة، أفريل 08-09

 .188. لي، مرجع سابق، صسعيد بوع - 2
 .311. عبد القادر عدّو، مرجع سابق، ص - 3
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) إ.م.إ.ق 948. م(يـــة لبطئهـــا، لـــذا جـــاء نـــص يمكــن تـــداركها في حالـــة اتبـــاع طـــرق التقاضـــي العاد
الــذي أخضــع الاســتعجال في المــادة الجبائيــة للقواعــد المنصــوص عليهــا في قــانون الإجــراءات الجبائيــة 

 ".في الاستعجال"ولأحكام الباب الثالث من الكتاب الرابع لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 

الإداري في المـــــادة الجبائيـــــة وخاصـــــة في لي نظـــــرا لشســـــاعة مجـــــال تطبيـــــق القضـــــاء الاســـــتعجا 
 :سنستعرض الحالات التالية منازعات التحصيل الضريبي،

 رفع اليد في حالة الغلق الإداري للمحل التجاري والمهني :أولا

مـن ضــمن الإجــراءات الاسـتثنائية الــتي منحهــا المشـرع لــلإدارة الجبائيــة لتمكينهـا مــن تحصــيل  
مـن قـانون الإجـراءات الجبائيـة والخاصـة  146الإجراءات الـتي وردت في المـادة أموال الخزينة العامة، 

بالغلق المؤقت للمحل التجاري، ففي الحالة التي يتعذر فيها تحصيل الضريبة بالطرق العادية وحفاظا 
علــى أمــوال الخزينــة وبــاقتراح مــن القــائم بالمتابعــة يصــدر المــدير المكلــف بالمؤسســات الكــبرى ومــدير 

ئب بالولاية، كل حسب مجال اختصاصه قرار غلق المحل التجاري أو المهني للمكلف بالضريبة الضرا
 .المعني بهذا الإجراء

 أسباب وإجراءات الغلق -أ 

اطا مربحـا، شـتفرض الضرائب عادة على كل المحـلات التجاريـة، مـتى كـان الشـخص يمـارس ن 
ية، تلجـأ مصـلحة الضـرائب إلى فـرض ففي حالة تماطل التـاجر عـن تسـديد مـا عليـه مـن ديـون ضـريب

غرامات تهديدية عن كل يوم تأخير، رغبة منها في إرغام المكلف بالضريبة تبرئة ذمته إتجاهها، ورغم 
هذا نلاحظ أن المكلفين بالضريبة ينتهجون سبلا غير قانونية، واللجـوء للطـرق الملتويـة لأجـل تجنـب 

 .سدادها

التحصيل وبعد الإنـذار، دون محاولـة منـه لتبرئـة ذمتـه  بحيث إذا بلغ المكلف بالضريبة بجدول 
اتجـــاه مديريـــة الضـــرائب بالولايـــة، تلجـــأ هـــذه الأخـــيرة إلى التحصـــيل الجـــبري عـــن طريـــق إصـــدار قـــرار 
بالغلق للمحل التجاري أو المهني مؤقتا، ورغم أن هذا الإجراء يمس بمبدأ حرية المكلف، إلا أنه يعد 



 والإدارية المدنية الإجراءات قانون في الإداري الاستعجالي القضاء تطبيقات   الثاني الفصل
 

89 
 

في اســـتيفاء الـــديون، وغالبـــا مـــا يلجـــأ المكلـــف بالضـــريبة إلى القضـــاء مـــن الإجـــراءات الأكثـــر فعاليـــة 
 .1الاستعجالي الإداري

أعلاه علـى الشـروط والإجـراءات المتعلقـة بـالغلق والـتي تتمثـل فيمـا  146ولقد نصت المادة  
 :يلي

خـــد قـــرار الغلـــق مـــن طـــرف المـــدير المكلـــف بالمؤسســـات الكـــبرى ومـــدير الضـــرائب بالولايـــة كـــل يتّ  -
 ،مجال اختصاصه، ويكون ذلك بناءً على تقرير يقدمه المحاسب المتابعحسب 

 ،غ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائييبلّ  -

 ،أشهر) 06(لا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة  -

 حقاقاتإذا لم يتحــــرر المكلــــف بالضــــريبة المعــــني مــــن دينــــه الجبــــائي أو لم يكتتــــب ســــجلا للاســــت -
أيـام ) 10(يوافق عليه قابض الضرائب صراحة، في أجل عشرة  )جدول لتسديد الديون بالتقسيط(

، ويمكــن ، يقــوم المحضــر القضــائي أو العــون المتــابع بتنفيــذ قــرار الغلــق المؤقــتإبتــداءً مــن تــاريخ التبليــغ
 .حينئذ للمكلف بالضريبة الطعن ضد قرار الغلق أمام قاضي الاستعجال

يمكـــن للمكلـــف بالضـــريبة المعـــني بـــإجراء ": وتـــنص ذات المـــادة في فقرتهـــا الرابعـــة علـــى الآتي 
الغلــق المؤقــت أن يطعــن في القــرار، مــن أجــل رفــع اليــد، بموجــب عريضــة يقــدمها إلى رئــيس المحكمــة 
الإدارية المختصـة إقليميـا الـذي يفصـل في القضـية كمـا هـو الحـال في الاسـتعجالي، بعـد سمـاع الإدارة 

 2."لا يوقف الطعن تنفيذ قرار الغلق المؤقت. الجبائية أو استدعائها قانونا

ومنــــه فالــــدعوى ترفــــع أمــــام قاضــــي الاســــتعجال بالمحكمــــة الإداريــــة المختصــــة إقليميــــا ووفقــــا  
للقواعـــد الـــتي تحكـــم القضـــاء الاســـتعجالي واحترامـــا لمبـــدأ الوجاهيـــة الـــذي يســـتدعي اســـتدعاء إدارة 

الغايــة مــن الــدعوى هــي اتخــاذ تــدابير برفــع اليــد المؤقــت عــن المحــل إلى غايــة  الضــرائب وسماعهــا، لأن
 .الطعن في دعوى الموضوع

                                                           
بــن عائشــة إشــراق، منازعــات التحصــيل الجبــائي في التشــريع الجزائــري، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية،  - 1

 .10. ، ص2015-2014جامعة ورقلة، السنة الجامعية 
 .ون الإجراءات الجبائية، السالف الذكرمن قان 146أنظر المادة  - 2
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ويخضع تنفيذ المتابعات عن طريق البيع للرخصة التي تمنح لقابض الضرائب من طرف الوالي  
ر أو أي سلطة أخرى تقـوم مقامـه، وهـذا بعـد أخـد رأي المـدير المكلـف بالمؤسسـات الكـبرى أو مـدي

الضــرائب بالولايــة حســب الحالــة، وفي حالــة عــدم الحصــول علــى تــرخيص مــن الــوالي في أجــل ثلاثــين 
يومــا مــن تــاريخ الإرســال يمكــن للمكلــف حســب الحالــة الترخــيص لقــابض الضــرائب المباشــر ) 30(

 .للمتابعات بالشروع في البيع

أو ســلع محجــوزة قابلــة وتجــدر الإشــارة إلى أنــه في حالــة مــا إذا كــان المحــل يحتــوي علــى مــواد  
للتلف أو سلع قابلة للتعفن أو التحلل أو أ�ا تشكل خطرا على الجوار، فإنه يمكن للمدير المكلف 
بالمؤسسـات الكــبرى أو مــدير الضـرائب الــولائي كــل حســب مجـال اختصاصــه الترخــيص بالشــروع في 

 .بيعها مستعجلا

عجال في المــــادة الجبائيــــة يخضــــع الاســــت" :إ علــــى أنــــه.م.إ.مــــن ق 948وقــــد نصــــت المــــادة  
 ".للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ولأحكام هذا الباب

إ .م.إ.مـن ق 921/2بالرجوع إلى أحكام الباب ثالث المتعلق بالاستعجال، نجد أن المـادة  
يـذ أو الغلـق الإداري، يمكـن أيضـا لقاضـي الاسـتعجال أن يـأمر بوقـف تنف" ...: قد نصت على أنـه

 ".القرار الإداري المطعون فيه

نستخلص من هذه المادة أن المكلف بالضريبة يؤسـس عريضـة طلـب وقـف تنفيـذ قـرار غلـق  
 .المحل، التي أجازت لقاضي الاستعجال الإداري أن يأمر بوقف تنفيده

 والبيع بالمزاد العلني وقف تنفيذ الحجز :ثانيا

تعتـبر نظامــا خاصـا، وضــعه المشـرع ليســهل علــى الإداري والبيـع الجــبري  إن إجـراءات الحجــز 
حيــث تمــارس إدارة الضــرائب في حــالات الحجــز  إدارة الضــرائب تحصــيل ديو�ــا مــن أمــوال المكلــف،

فتتحول مـن دائـن إلى سـلطة تشـرف علـى إجـراءات  والبيع امتيازات السلطة العامة لتحصيل ديو�ا،
 .التنفيذ
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إلى جانـــــب الغلـــــق المؤقـــــت  1ج.إ.مـــــن ق 145هـــــذا النظـــــام الخـــــاص نصـــــت عليـــــه المـــــادة  
 .من هذا البند للمحلات الذي تناولناه أولا

 :الحجز الإداري -أ 

يعرف الحجز الإداري بأنه إجراء يلجأ إليه الدائن بقصد اسـتيفاء حقـه مـن أمـوال المـدين أو  
تنفيــذي مــن ثمنهــا بعــد بيعهــا، ولــذلك لا يجــوز لإجــراء الحجــز إلاّ بنــاءً علــى طلــب دائــن بيــده ســند 

 .2مستوفي جميع الشروط الشكلية والموضوعية، بأن يكون محقق الوجود، معين المقدار، وحال الأداء

ونميــز في منازعــة الحجــز الإداري بــين حــالتين، تتمثــل الأولى في رفــع دعــوى اســتعجالية قبــل  
أمــا الحالــة إتمــام التنفيــذ فيكــون طلــب المكلــف بالضــريبة في هــذه الحالــة مقتصــرا علــى وقــف الحجــز، 

وفد سبق لمجلس الدولة أن صرح  .3الثانية فتكون بعد إتمام التنفيذ، فيكون طلبه متضمنا رفع الحجز
ديســـــمبر  17باختصـــــاص القاضـــــي الاســـــتعجالي في هـــــذا المجـــــال وذلـــــك في قـــــراره الصـــــادر بتـــــاريخ 

يكون من اختصاص قاضي الاستعجالي وقف تنفيذ قرار ": ، حيث جاء فيه5671، رقم 2002
الحجــز التنفيــذي، باعتبــار أن هــذا القــرار أمــر تحفظــي مؤقــت لا يمــس بأصــل الحــق ولا يضــر بمصــالح 

 ".وحقوق الأطراف

إ المتعلــق بالاســتعجال، تطبــق .م.إ.بمــا أن أحكــام البــاب الثالــث مــن الكتــاب الرابــع مــن ق 
فعـه الخيــار علـى الـدعوى الاسـتعجالية الجبائيــة، فللمكلـف بالضـريبة الـذي يســعى لوقـف الحجـز أو ر 

إ فلــه أن يختــار بــين الــدعوى الاســتعجالية لوقــف تنفيــذ .م.إ.بــين الــدعاوى الاســتعجالية المقــررة في ق
إ، ولــه أن يرفــع دعــوى .م.إ.مــن ق 919قــرار إدارة الضــرائب ولــو كــان قــرارا بــالرفض طبقــا للمــادة 

قيامهــا بــإجراءات  أثنــاء لحمايــة حريــة أساســية قــد تم انتهاكهــا مــن طــرف إدارة الضــرائباســتعجالية 
إ، بالإضــافة إلى .م.إ.مــن ق 921الحجــز، كمــا لــه أن يطلــب أي تــدبير ضــروري آخــر طبقــا للمــادة 

                                                           
كمـا يمكـن أن تسـند عنـد . تتم المتابعات على يد أعـوان الإدارة المعتمـدين قانونـا أو المحضـرين القضـائيين: " ج.إ.من ق 145المادة  - 1

اول مــن طــرف الــوزير المكلــف وتــتم المتابعــات بحكــم القــوة التنفيذيــة الممنوحــة للجــد. الإقتضــاء فيمــا يخــص الحجــز التنفيــذي إلى المحضــرين
غـير أن الغلـق المؤقـت والحجـز يجـب أن يسـبقهما وجوبـا . تتمثل الإجراءات التنفيذية في الغلق المؤقت للمحل المهني والحجز والبيـع. بالمالية

 ".إخطار يمكن تبليغه بعد يوم كامل من تاريخ استحقاق الضريبة 
 .15. بن عائشة إشراق، مرجع سابق، ص - 2
 .237.  أمينة ،مرجع سابق، صغني - 3
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ذلــك بامكانــه أن يطلــب إثبــات واقعــة معينــة أو تــدبير مــن تــدابير الخــبرة، لكــن عليــه احــترام شــروط 
 .وإجراءات كل دعوى من هذه الدعاوى

 شروط الحجز التنفيذيإجراءات و  -01

يكــون الحجــز تنفيــذيا، لــذا ينبغــي اتخــاد مقــدمات وإجــراءات لاستصــدار ســند الحجــز  أن  -
مــن المــدير الــولائي للضــرائب وتبليــغ الإنــذار بالــدفع ويجــوز حينئــذ القيــام بــالحجز بعــد يــوم مــن تبليــغ 

كمــا أجــاز المشــرع الحجــز التحفظــي وفقــا لأحكــام المــادة   .ج.إ.التنبيــه، وفقــا لأحكــام المــادة مــن ق
 .1، في حالات معينةج.إ.من ق 156/2

إعلام المكلف بالضريبة بمحضر الحجز فإذا كـان حاضـرا ووقـع علـى المحضـر فـلا يلـزم اعلامـه، أمّـا  -
 .إذا كان غائبا فإنه يلزم إعلامه بمحضر الحجز

إعلام الجمهور بالحجز من خـلال إلصـاق نسـخة مـن محضـر الحجـز في مكـان المـال، أو في لوحـة  -
 .ة بإدارة الضرائب، أو نشره في صحيفة يوميةالإعانات الخاص

، ج.إ.مـن ق 147يجب أن تكون إجراءات الحجز في المواعيد المسموح بها وفقا لأحكـام المـادة  -
 .إ.م.إ.من ق 644من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمادة  354والمادة 

 .المدين في حدود مديونيته عدم التعسف في الحجز فينبغي أن يكون الحجز لأموال -

يشــرع أولا في حجــز الأمــوال المنقولــة، فــإذا لم تــف بكــل الــدين يحجــز علــى بقيــة الأمــوال المنقولــة  -
 2.وغير المنقولة لتسديد ما على المكلف بالضريبة من دين، ثم حجز ما للمدين لدى الغير

 :البيع -ب 

آخــر مرحلــة مــن مراحــل التحصــيل، وهــو مــن ســلطات إدارة الضــرائب يعتــبر بيــع المحجــوزات  
والهـدف . مـن نفـس القـانون 152وفقا لما نصـت عليـه المـادة  ج، يأتي.إ.من ق 151طبقا للمادة 

                                                           
 .ج، السالف الذكر.إ.من ق 156/2أنظر المادة  - 1
 .19. بن عائشة إشراق، مرجع سابق، ص - 2
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حقهــا مــن ثمــن الأمــوال ) إدارة الضــرائب(مــن البيــع هــو الحصــول علــى مبــالغ تســتوفي الجهــة الحــاجرة 
 .المحجوزة

من أخطر مراحل التنفيذ علـى أمـلاك المكلـف بالضـريبة، لهـذا السـبب ويعتبر بيع المحجوزات  
فقــد اجــاز المشــرع للمكلــف بالضــريبة إمكانيــة اللجــوء للقضــاء الاســتعجالي الإداري مــن أجــل وقــف 

، الـذي أيـد 2002جـانفي  28عملية البيـع، وهـو مـا أكـده مجلـس الدولـة في قـراره الصـادر بتـاريخ 
، حيـث 1999فيفـري  6اريـة لمجلـس قضـاء قسـنطينة، الصـادر بتـاريخ القرار الصادر عن الغرفة الإد

أمر القاضي الاستعجالي برفع الحجز والبيع إلى غاية الفصل في الموضـوع، لأنـه إذا تم البيـع وانتقلـت 
الملكية، فإنه في حالة ما إذا تم الفصل في الموضوع لصالح المكلـف بالضـريبة يصـبح مـن الصـعب بـل 

المكيـة بموجـب عقـد  وانتقـال ك الضـرر وإعـادة الحالـة الـتي كـان عليهـا قبـل البيـعمن المستحيل استدرا
للــدعوى الاســتعجالية شــرط ضــروري لقبــول هــذه رسمــي، وعليــه فــإن رفــع دعــوى في الموضــوع موازيــة 

الأخيرة، حيث يشترط رفع دعوى الإلغاء وهو نفس مـا يشـترط لقبـول الـدعوى الاسـتعجالية لوقـف 
 1.إ.م.إ.من ق 926و 919قا للمادتين تنفيذ قرار إداري طب

وهكــذا يكــون مــن اختصــاص قــاض الاســتعجال طبقــا للقواعــد العامــة وقــف تنفيــذ الحجــز  
التنفيذي على أموال المكلف بالضريبة، وذلك إلى غاية فصـل محكمـة الموضـوع في النـزاع حـول قيمـة 

 17المجــال، مجلــس الدولةـــ، أنظــر إحــدى تطبيقــات هــذا (الضــريبة المفروضــة علــى المكلــف بالضــريبة 
، قبــول 68، ص2003، مجلــة مجلــس الدولــة، عــدد خــاص، المنازعــات الضــريبية، 2002ديســمبر 

وقف بيع محل تجاري بسبب مـا ينجـر عـن ذلـك مـن أضـرار لا يمكـن إصـلاحها في حالـة مـا إذا قـرر 
لـس الدولـة، وأنظـر أيضـا مج. قاضي الموضوع خفض أو رفض قيمة الضريبة المفروضة على المسـتأنف

رفـض طلـب وقـف تنفيـذ الحجـز بسـبب عـدم : 87، نفس العدد السابق، ص 2002أكتوبر  15
  2).رفع دعوى في الموضوع تتضمن المنازعة في صحة الضريبة

 

 
                                                           

 .241. غني أمينة ، مرجع سابق، ص - 1
 .312. عبد القادر عدّو، مرجع سابق، ص - 2
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 رفض حق الإطلاع :ثالثا

والــتي تخــص حالــة رفــض   ج.إ.قمــن  63و  62وأيضــا الحالــة المنصــوص عليهــا في المــادتين  
كـــل شـــخص أو شـــركة مـــنح حـــق الاطـــلاع علـــى الـــدفاتر والمســـتندات والوثـــائق مـــن طـــرف أعـــوان 

مـــن نفـــس القـــانون أو القيـــام بإتلافهـــا قبـــل  61إلى  45الضـــرائب المنصـــوص عليهـــا في المـــواد مـــن 
في مـــدير ممثلـــة (اطلاعهـــم عليهـــا أو قبـــل انقضـــاء الآجـــال المحـــددة لحفظهـــا، يجـــوز لإدارة الضـــرائب 

ــــة المختصــــة إقليميــــا ) الضــــرائب بالولايــــة رفــــع دعــــوى أمــــام القضــــاء الاســــتعجالي للمحكمــــة الإداري
دج كحــد أدنى عـن كــل يـوم يبـدأ ســريا�ا مـن تــاريخ 100لاستصـدار أمـر بالغرامــة التهديديـة قـدرها 

تبلغ نسـخة تحرير محضر المثبت للرفض إلى غاية امتثاله وتمكين أعوان الضرائب من الاطلاع عليه، و 
مـــن العريضـــة للأطـــراف مـــن طـــرف كتابـــة ظـــبط المحكمـــة، ويقـــوم قـــابض الضـــرائب بتحصـــيل الغرامـــة 

   1.والتلجئة المالية

  

 

                                                           
 .السالف الذكرقانون الإجراءات الجبائية، من  63و 62المادتين أنظر  - 1
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 :ةــخاتم

في القضــــاء الإداري مــــن المــــواد الــــتي يعتبرهــــا كــــل مــــن الفقــــه والقضــــاء مــــن إن الاســــتعجال  
ومـا  وحقـوق الأفـراد،) الإدارة العامـة(المجالات التي تتجسد فيها ضرورات التوفيق بين حقوق الدولة 

قد ينجم عن ذلك من تصادم بين ممارسة السلطة تحقيقا للمصلحة العامة وممارسـة الحريـات الفرديـة 
تتحــدد مكانــة القضــاء الاســتعجالي بــالنظر إلى تطــور القواعــد الــتي تحكمــه، وإلى مــدى . ةيــوالجماع

إطــار تبســيط قــدرتها علــى التكيــف مــع مقتضــيات العدالــة الإداريــة، ومنهــا التوفيــق بــين المصــالح، في 
 ).المتقاضي(الإجراءات وتقريب العدالة من المواطن 

لموضــوع القضــاء الاســتعجالي الإداري مــدى الأهميــة البالغــة الــتي  يتضــح مــن خــلال دراســتناو  
قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة (منحهـــا إيـــاه قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة الجديـــد مقارنـــة بســـابقه 

حيـــث قـــام المشـــرع باســـتدراك جملـــة مـــن النقـــائص الـــتي كانـــت موجـــودة وبكثـــرة في القـــانون  ،)الملغـــى
، وخصـص لـه بـابً كـاملا المتمثـل في )مكـرر 171. م(القديم الذي كان يقتصر على مـادة وحيـدة 

، واســـتحدث مـــن خلالهـــا أصـــنافا "في الاســـتعجال"البـــاب الثالـــث مـــن الكتـــاب الرابـــع تحـــت عنـــوان 
 .الاستعجالية كما منح بموجبها سلطات للقاضي الإداري الاستعجالي مختلفة من الدعاوى

كمــــا أن المشــــرع قــــد وســــع مــــن صــــلاحيات قاضــــي الاســــتعجال الإداري لتشــــمل مختلــــف  
نشــاطات الإدارة، ليواكــب بــذلك التطــور الحاصــل في القــانون الفرنســي وذلــك باســتحداث حــالات 

الحريــات الأساســية المنصــوص  مجــالبــذلك جديــدة مــن تكــن موجــودة في القــانون الســابق، لتشــمل 
عليها ضمن حالات الاستعجال الفوري وما تقتضيه مـن سـرعة وفعاليـة في التـدخل مـن قبـل قاضـي 

، والاسـتعجال الاستعجال لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات التي تطال حقوق وحريـات المـواطنين
 .في مادة إثبات حالة وتدابير التحقيق

التحفظي، ألغـى المشـرع شـرط عـدم المسـاس بالنظـام العـام، كمـا هـو  فيما يخص الاستعجال 
الحال أيضا في مجال الاستعجال التحقيقي فقد ألغاء شرط عدم عرقلة تنفيذ القرارات الإداريـة، كمـا 

 .حذف شرط الاستعجال
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كمـا اســتحدث المشـرع الاســتعجال في مــادة التسـبيق المــالي لأول مــرة، حيـث أجــاز لقاضــي  
أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمـة الإداريـة، مـا الاستعجال 

 .لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية

وامتــدت صــلاحيات قاضــي الاســتعجال مــن خــلال قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة إلى  
وهـذا مـا لم يكـن يسـمح  ة عامـةالإجراءات المسبقة لإبرام الصفقات العمومية والعقـود الإداريـة بصـف

المنافســة الــتي تضــمن الشــفافية ومســاواة المتنافســين، مــن أجــل و ، ولاســيما قواعــد الإشــهار بــه ســابقا
إلــزام الإدارة الإمتثــال لالتزاماتهــا في أجــل معــين، كمــا يمكــن الحكــم عليهــا بغرامــات تهديديــة، وأخــيرا 

 .الأمر بتأجيل إمضاء العقد لمدة معينة

أمــا بالنســبة للاســتعجال في المــادة الجبائيــة فالمشــرع لم ينظمــه بالتفصــيل كمــا فعــل مــع بــاقي  
لات الأخــرى، بــل أحــال إجراءاتــه لقــانون الإجــراءات الجبائيــة، هــذه الأخــيرة الــتي تضــمنت في االحــ

أحكامها على امكانية وقف تنفيذ الحجـز، وكـذا في حـالتي رفـض حـق الإطـلاع ورفـع اليـد في حالـة 
ــــة الغ ــــتي هــــي مــــن اختصــــاص قاضــــي الاســــتعجال بالمحكمــــة الإداري لــــق الإداري للمحــــل المهــــني، وال

المختصــة إقليميــا ووفقــا للقواعــد الــتي تحكــم القضــاء الاســتعجالي لأن الغايــة مــن الــدعوى هــي اتخــاذ 
 .تدابير مؤقتة إلى غاية الطعن في دعوى الموضوع

عن الدعوى الاستعجالية الإداريـة فقـانون  أيضا فيما يتعلق بطرق الطعن في الأوامر الصادرة 
الإجراءات المدنية والإدارية لم يحسن تنظيمهـا، إذ حـدد الأوامـر الـتي يجـوز الطعـن فيهـا والأوامـر الـتي 
لا يجوز الطعن فيها، وسكت على مسألة الطعن في بعض الأوامر، وهو ما أثـار جـدلا بـين الفقهـاء 

حيــث ، طرق العاديــة وغــير العاديــةالالاســتعجالية للطعــن بــ معــارض لمــدى قابليــة الأوامــر بــين مؤيــد و
 .أن فكرة الاستعجال قوامها الخطر المحدق أو مركز قانوني يحتمل التدخل الفوري للقضاء

رغـــم محاولـــة المشـــرع الجزائـــري تـــدعيم النصـــوص المنظمـــة للاســـتعجال في شـــقه الإداري مـــن  
إلا أن الغمـوض مـا زال يكتنـف بعـض المـواد الـتي خلال أحكام قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، 

تنظمه، وهذا راجع لكون المشرع الجزائري قد استنبط قواعده من القضـاء الفرنسـي ولم يأخـدها كمـا 
 .هي، مما جعل بعض أحكامه تتميز بالغموض تارة وصعوبة التطبيق تارة أخرى
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يـــتم بواســـطة التشـــكيلة ذي الـــلفصـــل في الـــدعوى الاســـتعجالية الإداريـــة با أيضـــا فيمـــا يتعلـــق 
ن فكـرة التشـكيلة الجماعيـة تنـاقض عنصـر إفي هذا الصـدد ف الجماعية المنوط بها البت في الموضوع،

، كمـا هـو الحـال أيضـا في صـعوبة فهـم شـرط فرغ فكرة القضاء الاستعجالي من محتـواهتالاستعجال و 
ة بدون أي مـبرر والـذي تحفظي -حالات الاستعجال القصوى الذي تنفرد به الدعوى الاستعجالية 

 .الإثبات على العارض مما يجعل منها إجراء قانوني صعب التطبيق تثقل من عبء

أيضــا مــا يعــاب علــى المشــرع الجزائــري ضــمن أحكــام قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة لم  
أدرج  يوســع مــن دائــرة الســلطات الممنوحــة للقاضــي الاســتعجالي مثلمــا فعــل المشــرع الفرنســي حيــث
إلخ، ...عــدة مجــالات منهــا الاســتعجال في مجــال الســمعي البصــري، الاســتعجال في المجــال الإنتخــابي

 .نظرا لأهميتها البالغة وما تكتسيه من طابع استعجالي

وما ذكرناه أعلاه، لا ينتقص في شـيء مـن إيجابيـات الـنص الجديـد، الـتي تسـهم لا محالـة في  
نهـــا علـــى ســـبيل الاســـتدلال لا الحصـــر، الحـــد مـــن تجـــاوزات تـــوفير شـــروط محاكمـــة عادلـــة، نـــذكر م
ف اتخــاد تــدابير عاجلــة ومؤقتــة تبررهــا حالــة الاســتعجال، دالســلطات الإداريــة، التــدخل الســريع بهــ

 .وتوسيع صلاحيات القاضي الإداري في تسيير الخصومة

ة تجلــت في فائقــ أكثـر المواضــيع الــتي نالــت حظـوة قانونيــةويعـد القضــاء الاســتعجالي الإداري  
ا بقاضـي ءً ، وتسلسـل أحكامـه بـد)القـديمالإجـراءات المدنيـة (عدد المـواد المنظمـة لـه، مقارنـة بقـانون 

الاســــــتعجال وســــــلطاته ومــــــرورا بــــــالإجراءات المتبعــــــة أمامــــــه ووصــــــولا إلى طــــــرق الطعــــــن في الأوامــــــر 
 .الاستعجالية
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 قائمــة المراجــــــع

  الكتب: أولا

المنجــــي، القضــــاء المســــتعجل والتنفيــــذ أمــــام محــــاكم مجلــــس الدولــــة، الطبعــــة الأولى، توزيــــع  بــــراهيمإ -1
 .1999المسارف، مصر، 

بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، طبعة ثانية مزيـدة، دار بغـدادي للنشـر  -2
 .2009الجزائر، والتوزيع، 

، الطبعــة الثالثـــة، دار )تنظـــيم، عمــل واختصـــاص( الـــوجيز في القضــاء الإداري بوحميــدة عطــاء االله، -3
 .2014هومة، الجزائر، 

الخصــومة الاداريــة، الاســتعجال الاداري، الطــرق البديلــة : خلــوفي، قــانون المنازعــات الإداريــة رشــيد -4
 .، الجزائر2013الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،  ،-الجزء الثالث-لحل النزاعات الادارية 

، دار بلقــيس للنشـــر، 2015ســعيد بـــوعلي، المنازعــات الإداريـــة في ظــل القـــانون الجزائــري، طبعـــة  -5
 .2015الجزائر، 

عبد الغني بسـيوني، وقـف تنفيـذ القـرار الإداري في أحكـام القضـاء الإداري، الطبعـة الثالثـة، منشـأة  -6
 .2006ارف، الإسكندرية، المع

، المنازعـات الإداريـة، الطبعـة الثانيـة، دار هومـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الجزائـر، عبد القادر عدّو -7
2014. 

دراسة وصفية تحليلية مقارنة، الطبعـة الثانيـة، جسـور -عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر  -8
 .2008للنشر والتوزيع، الجزائر، 

-ار عوابـــدي، النظريـــة العامـــة للمنازعـــات الإداريـــة في النظـــام القضـــائي الجزائري،الجـــزء الأول عمـــ -9
 .2005،الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -القضاء الإداري
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ســـلامي، الـــوجيز في قـــانون المنازعـــات الإداريـــة، بـــدون طبعـــة، كليـــة الحقـــوق بـــن عكنـــون،  عمــور -10
 .2009-2008السنة الجامعية  جامعةالجزائر،

الديوان الوطني الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري طبعة منقحة ومزيدة، الطبعة الثانية،  -11
 .2000للأشغال التربوية، الجزائر، 

 ، القضـــاء المســـتعجل وتطبيقاتـــه في النظـــام القضـــائي الجزائـــري، الطبعـــة الأولى،الغـــوثي بـــن ملحـــة -12
 .2000الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 

أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولـة، الجـزء الأول، الطبعـة الخامسـة، دار  لحسين بن الشيخ -13
 .2010هومة، الجزائر، 

أث ملويـــا، المنتقــى في قضـــاء مجلـــس الدولــة، الجـــزء الثــاني، بـــدون طبعـــة، دار  لحســين بـــن الشــيخ -14
 .2005زائر، هومة، الج

 -براهيمـــــــي، القضـــــــاء المســـــــتعجل القواعـــــــد والميـــــــزات الأساســـــــية للقضـــــــاء المســـــــتعجل  محمـــــــد  -15
ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر،  - الجــزء الأول -الإختصــاص النــوعي لقاضــي الأمــور المســتعجلة 

2006. 

للنشـر والتوزيـع، عنابـة،  بعلي، الوسـيط في المنازعـات الإداريـة، ب ط ، دار العلـوم محمد الصغير -16
2009. 

محمد عبد اللطيف محمد، قانون القضاء الإداري، الكتـاب الثـاني، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  -17
2003. 

، الطبعـــة الثالثـــة، ديـــوان -الجـــزء الثـــاني-، المبـــادئ العامـــة للمنازعـــات الإداريـــة مســـعود شـــيهوب -18
 .2005المطبوعات الجامعية،الجزائر، 

، المبــادئ العامــة للمنازعــات الإداريــة نظريــة الإختصــاص، الجــزء الثــاني، الطبعــة مســعود شــيهوب -19
 .2013السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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معوض عبد التواب، الوسيط في قضاء الأمـور الاسـتعجالية وقضـاء وقـف التنفيذ،الطبعـة الثانيـة،  -20
 .1989منشأة المعارف، الإسكندرية، 

معــوض عبــد التــواب، قضــاء الأمــر المســتعجلة وقضــاء التنفيــذ، الطبعــة الثالثــة، منشــأة المعــارف،  -21
 .1995الإسكندرية، 

، بــدون -الإجــراءات الإداريــة-صــقر، الوســيط في شــرح قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة  نبيــل -22
 .2009طبعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، -التحكـيم-التنفيـذ-الخصـومة-صقر، الوسيط في شرح قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة بيلن -23
 .2008ون طبعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دب

 الرسائل والمذكرات الجامعية: ثانيا

 المذكرات - أ

طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيـل  بركايل رضية، الدعوى الإدارية الاستعجالية - 1
-2013شــــهادة الماجســــتير، كليــــة الحقــــوق والعلــــوم السياســــية، جامعــــة تيــــزي وزو، الســــنة الجامعيــــة 

2014. 

بـــلاح ســـارة، وكردوســـي عليمـــة، القضـــاء الاســـتعجالي الإداري، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســــتر في  - 2
 .2014-2013السياسية، جامعة قالمة، السنة الجامعية القانون، كلية الحقوق والعلوم 

بن عائشة إشراق، منازعات التحصيل الجبائي في التشـريع الجزائـري، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر،   - 3
 .2015-2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، السنة الجامعية 

داريــة، مــذكرة لنيــل إجــازة التخــرج مــن المدرســة بــوالطين فضــيلة، القضــاء المســتعجل في الأمــور الإ - 4
 .2007-2004العليا للقضاء، دفعة 
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 شـهادة لنيـل العمومية، مذكرة الصفقات في المنافسة لقواعد القانونية رقراقي محمد زكرياء، الحماية - 5
 جامعـــة السياســـية، والعلـــوم الحقـــوق العموميـــة، كليـــة الصـــفقات في التجـــريم فـــرع القـــانون في الماجســـتير

 .2014-2013بلعباس، السنة الجامعية  سيدي – ليابس جيلالي

شـــحمي حليمـــة، الإســـتعجال في المـــادة الإداريـــة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الليســـانس، كليـــة الحقـــوق  - 6
 .2014-2013والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، السنة الجامعية 

الاســــتعجال في المـــواد الإداريـــة في قــــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريــــة، مـــذكرة لنيــــل  غـــني أمينـــة، - 7
 .2012-2011شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة وهران، السنة الجامعية 

-08لعيــداني نســيمة، لعروســي حلــيم، رحمــاني إيمــان، القضــاء الإســتعجالي في ظــل القــانون رقــم  - 8
-2012يـــل شـــهادة الليســـانس تخصـــص إدارة وماليـــة، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة المديـــة، ، مـــذكرة لن09

2013. 

 المقالات والمداخلات: ثالثا

 المقالات -أ 

، قراءة في سلطات القاضي الإداري الاستعجالي وفقا لقـانون آمال يعيش تمام، عبد العالي حاحة - 1
مجلــــة المنتـــدى القــــانوني، العـــدد الســــادس، جامعـــة محمــــد  ،09-08الإجـــراءات المدنيـــة والإداريــــة رقـــم 

 .، منشورة2009خيضر، بسكرة، أفريل 

آمــــال يعــــيش تمــــام، عبــــد العــــالي حاحــــة، دعــــوى وقــــف تنفيــــذ القــــرارات الإداريــــة بنــــاء علــــى أمــــر  - 2
، مجلــة المفكــر، العــدد الرابــع، 09-08اســتعجالي علــى ضــوء قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة رقــم 

 .، منشورة2010معة محمد خيضر، بسكرة، ماي جا

بروك حليمة، دور الطعن الاسـتعجالي السـابق للتعاقـد في مكافحـة الفسـاد في العقـود والصـفقات  - 3
 .، منشورة2014العمومية، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر ببسكرة، جويلية 
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 التشـريع في العموميـة الصـفقات مجـال في التعاقـدي قبـل الاسـتعجالي القضـاء رقابة سلوى، بزاحي - 4
 والعلـوم الحقـوق كليـة ،01 عـدد ،05 المجلد الثالثة، السنة القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة الجزائري،

 .، منشورة2012 بجاية، جامعة السياسية،

بعلي محمد الصـغير، تنفيـذ القـرار القضـائي الإداري، التواصـل، جامعـة بـاجي مختـار، عنابـة، عـدد  - 5
 .، منشورة143، 142، ص ص 2006، ديسمبر 17

بــــن عبــــد االله عــــادل، حســــام الــــدين داودي، وقــــف تنفيــــذ القــــرار الإداري بــــين التشــــريع الجزائــــري  - 6
، 2014، جامعـــة محمـــد خيضـــر بســـكرة، مـــارس 34/35والفرنســـي، مجلـــة العلـــوم الإنســـانية، العـــدد 

 .منشورة

المتضــــمن الإجــــراءات  09-08في ظــــل القــــانون  زواوي عبــــاس، الــــدعوى الاســــتعجالية الإداريــــة - 7
، كليــــة الحقــــوق والعلــــوم السياســــية جامعــــة 30/31المدنيــــة والإداريــــة، مجلــــة العلــــوم الإنســــانية، العــــدد 

 .، منشورة2013بسكرة، ماي 

 )أعمال الملتقيات( المداخلات -ب 

الطبيعة المستعجلة لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري ودور المشرع الجزائري  بوسيقة محمد الأمين، - 1
في تفعيلهـــا، مداخلـــة حـــول الســـلطات الإجرائيـــة المســـتحدثة للقاضـــي الإداري، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم 

 .، منشورة2014ماي  29السياسية لولاية البويرة ، 

حقوق المتقاضي وامتيـازات السـلطة العامـة،  خليفي سمير، القضاء الإداري الاستعجالي بين حماية - 2
مداخلة حول حق التقاضي في المسائل الإدارية وفقا لقـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، كليـة الحقـوق 

 .، منشورة2014ماي  29والعلوم السياسية لولاية البويرة، 
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 النصوص القانونية: رابعا

 الدساتير -أ

، 2008نــوفمبر  8الموافــق ل  357-08المعــدل بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم  ،1996دســتور  -1
الصـادرة بتـاريخ  14، ج ر العـدد 2016مـارس  6المؤرخ في  01-16المعدل بموجب القانون رقم   

 .2016مارس  7

 القوانين -ب 

المتعلـق باختصاصـات مجلـس الدولـة  1998 ماي 30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  - 1
 .1998جوان  1في  الصادرة، 37ج ر، عدد وتنظيمه وعمله، 

، 37، ج ر، عــــدد المتعلــــق بالمحــــاكم الإداريــــة ،1998مــــاي  30المــــؤرخ في  02-98القــــانون  - 2
 .1998جوان  1في  الصادرة

تعلقة بنزع الملكية مـن أجـل ، يحدد القواعد الم1991أبريل  27المؤرخ في  11-91القانون رقم  - 3
 .1991ماي  8الصادرة في ، 21عدد  ،المنفعة العمومية، ج ر

، المتعلــق بشــروط ممارســة الأنشــطة التجاريــة 2004أوت  14رخ في ؤ المــ، 08-04القــانون رقــم  - 4
 .2004أوت  18في  الصادرة ،52 عددالج ر، 

، 58-75المعــــدل والمــــتمم للأمــــر رقــــم  ،2007مــــاي  13، المــــؤرخ في 05-07القــــانون رقــــم  - 5
 .2007 ماي 13، الصادرة في 31عدد الج ر،  المتضمن القانون المدني،

صـفر  18المتضمن قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة، المـؤرخ في المـؤرخ في 09-08القانون رقم  - 6
 .2008أبريل  23الصادرة في  ،21، ج ر، العدد 2008فبراير  25الموافق ل 1429

المعـــدل والمـــتمم للقـــانون العضـــوي  ،2011 جويليـــة 26المـــؤرخ في  13-11 العضـــوي القـــانون - 7
، والمتعلــق باختصاصــات مجلــس الدولــة تنظيمــه وعملــه، ج ر، 1998مــاي  30المــؤرخ في  98-01

 .2011أوت  03في  الصادرة، 43عدد 
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المؤرخ في  01-06يعدل ويتمم القانون رقم  2011أوت  02المؤرخ في  11/15القانون رقم  - 8
 أوت 10، الصـادرة في 44والمتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، ج ر، عـدد  2006فيفـري  20

2011. 

 .2016 ، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،قانون الإجراءات الجبائية - 9

 .2016 لضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،اقانون  - 10

 الأوامر -ج 

-10، المتعلــق بالمنافسـة، والمعــدل والمـتمم بالقــانون 2003يوليـو  19المــؤرخ في  03-03الأمـر  -1
أوت  18الصــــــــادرة في  ،46، ج ر، العــــــــدد ، والمتعلــــــــق بالمنافســــــــة2010أوت  15المــــــــؤرخ في  05

2010. 

، المتضــــمن القــــانون الأساســــي العــــام للوظيفـــــة 2006جويليــــة  15، المــــؤرخ في 03-06الأمــــر  -2
 .2006جويلية  16في  الصادرة، 46العدد  ،العمومية، ج ر

 المراسيم الرئاسية -د 

المتضـــــمن تنظــــيم الصـــــفقات  2015ســــبتمبر  16المــــؤرخ في  247-15المرســــوم الرئاســــي رقـــــم  -1
 .2015سبتمبر  20، الصادرة في 50، ج ر، العدد العمومية وتفويضات المرفق العام

 المراسيم التنفيذية -ه 

-98المعــدل للمرســوم التنفيــذي رقــم  2011 مــاي 22المــؤرخ في  195-11المرســوم التنفيــذي  -1
المـؤرخ في  02-98والذي يحدد كيفيـات تطبيـق أحكـام القـانون  1998نوفمبر  14المؤرخ في  356

 .2011ماي  22، الصادرة في 29، ج ر، العدد والمتعلق بالمحاكم الإدارية 1998ماي  30
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 الصفحة قائمة المحتويات
  إهداء

  كلمة شكر
  قائمة المختصرات

 01 مقدمة
 المبادئ الأساسية للقضاء الاستعجالي الإداري: الفصل الأول

 07 مفهوم وقواعد اختصاص القضاء الاستعجالي الإداري: المبحث الأول
 07 تعريف القضاء الاستعجالي الإداري وخصائصه: المطلب الأول

 08 تعريف القضاء الاستعجالي الإداري: الفرع الأول
 08 الاستعجال في اللغة: البند الأول
 09 تعريف قضاء الاستعجال في الفقه الإداري: البند الثاني

 10 التعريف القضائي للاستعجال: البند الثالث
 11 خصائص القضاء الاستعجالي الإداري: الفرع الثاني

 12 قواعد الاختصاص في المواد الاستعجالية الإدارية :المطلب الثاني
 13 الإختصاص النوعي: الفرع الأول
 13 الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية: البند الأول
 15 الإختصاص النوعي لمجلس الدولة: البند الثاني

 16 اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة في المسائل الاستعجالية: أولا
 16 اختصاص مجلس الدولة كدرجة إستئناف في المسائل الاستعجالية :ثانيا

 16 الأوامر القابلة للاستئناف فيها أمام مجلس الدولة -أ 
 17 الأوامر غير القابلة للاستئناف فيها أمام مجلس الدولة -ب 
 17 إ.م.إ.الأوامر التي لم يتطرق لها ق -ج 

 17 الإختصاص الإقليمي: الفرع الثاني
 20 شروط وإجراءات رفع الدعوى الاستعجالية الإدارية: المبحث الثاني
 20 شروط انعقاد الدعوى الاستعجالية الإدارية: المطلب الأول

 21 الشروط العامة: الفرع الأول
 22 الصفة: البند الأول

 22 الصفة لدى المدعي: أولا
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 23 الصفة لدى المدعى عليه: ثانيا
 23 المصلحة :البند الثاني

 24 الأهلية: البند الثالث
 25 الشروط الموضوعية: الفرع الثاني
 26 شرط توافر حالة الاستعجال: البند الأول
 28 شرط عدم المساس بأصل الحق: البند الثاني

 30 شرط عدم عرقلة تنفيد قرار إداري: البند الثالث 
 30 أن تكون دعوى الموضوع قد نشرت: البند الرابع

 31 إجراءات التقاضي أمام القضاء الاستعجالي الإداري: المطلب الثاني
 32 العريضة الافتتاحية للدعوى الاستعجالية الإدارية: الفرع الأول
 33 بأمر" المذيلة"العريضة : البند الأول
 33 العرائض الأخرى: البند الثاني
 34 ملف القضية: الفرع الثاني
 34 حالات الاستعجال الإداري التي تتطلب تقديم القرار الإداري في ملف القضية :البند الأول

 34 حالات الاستعجال الإداري التي لا تتطلب تقديم القرار الإداري في ملف القضية: ثانيالبند ال
 34 تمثيل الخصوم في الدعوى الاستعجالية الإدارية: الفرع الثالث

 35 التحقيق إجراءات: الرابع الفرع
 35 الاستعجالية الدعوى في الفصل في الوجاهية مبدأ احترام: البند الأول

 35 الوجاهية تطبيق مجال :أولا
 36 الوجاهية تطبيق كيفية: ثانيا

 36 الفصل في القضية الاستعجالية وفق قانون الإجراءات الكتابية والشفوية: البند الثاني
 36 الاستعجالية الأوامر في الطعن طرق: الخامس الفرع
 36 بالاستئناف للطعن القابلة غير الأوامر: الأول البند
 37 القانون بحكم بالاستئناف للطعن القابلة غير الأوامر: أولا
 37 القانون سكوت بحكم بالاستئناف للطعن القابلة غير الأوامر: ثانيا
 38 بالاستئناف للطعن القابلة الأوامر: الثاني البند

 والإدارية المدنية الإجراءات قانون في الإداري الاستعجالي القضاء تطبيقات: الثاني الفصل
 40 التنفيذ وقف مجال في الإداري الاستعجال قاضي سلطات: الأول المبحث
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 42 الإدارية القرارات تنفيذ وقف: الأول المطلب
 43 الإدارية القرارات تنفيذ وقف حالات عن أمثلة: الأول الفرع
 44 مشروعيتها حول جدي شك وجود حالة في الإدارية القرارات تنفيذ وقف: الأول البند
 44 الإداري والغلق والاستيلاء التعدي حالات في الإدارية القرارات تنفيذ وقف: الثاني البند
 45 التعدي: أولا

 45 التعدي مفهوم - أ
 47 التعدي حالة شروط - ب

 47 الإستيلاء: ثانيا
 48 الإستيلاء شروط - أ

 48 الإداري الغلق: ثالثا
 49 الإداري الغلق عناصر - أ

 لتجاوز الطعن برفض قضى حكم استئناف حالة في الإدارية القرارات تنفيذ وقف: الثالث البند
 السلطة

50 

 50 الحالة هذه في الإدارية القرارات تنفيذ وقف شروط :أولا
 51 الإدارية القرارات تنفيذ وقف شروط: الثاني الفرع
 51 الموضوع في الأطراف بحقوق التنفيذ وقف يمس ألا: الأول البند
 52 نفذ لو إصلاحها يصعب لأضرار مولدا تنفيذه وقف المطلوب القرار يكون أن: الثاني البند
 52 الموضوع في ومؤسسة جدية دفوعا المدعي يقدم أن: الثالث البند
 52 الموضوع قضاء أمام منشورة الإلغاء دعوى تكون أن: الرابع البند
 53 الإدارية القرارات تنفيذ وقف إجراءات: الثالث الفرع

 54 القضائية القرارات تنفيذ وقف: الثاني المطلب
 54 القضائية القرارات تنفيذ لوقف الإستثنائية القاعدة: الأول الفرع
 55 القضائية القرارات تنفيذ وقف حالات: الثاني الفرع
 57 القضائية القرارات تنفيذ وقف طلب قبول شروط: الثالث الفرع

 57 الاستعجالية التدابير إتخاذ في الإداري الإستعجال قاضي سلطات: الثاني المبحث
 58 الفورية الاستعجال حالات: الأول المطلب

 58 الأساسية الحريات على للمحافظة الضرورية التدابير: الأول الفرع
 59 حرية - الاستعجالية للدعوى القانوني النظام: الأول البند
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 59 حرية - الاستعجالية الدعوى حالة بتحديد المتعلق الخاص القانوني الإطار: أولا
 59 العام القانوني الإطار: ثانيا
 60 حرية - الاستعجالية الدعوى شروط: الثاني البند
 60 الشكل حيث من حرية - الاستعجالية الدعوى شروط: أولا
 60 الموضوع حيث من حرية - الاستعجالية الدعوى شروط: ثانيا

 61 الاستعجال شرط - أ
 61 الأساسية للحريات المشروع وغير الخطير الانتهاك - ب
 62 لسلطاتها الإدارة بممارسة الاعتداء يرتبط أن - ج

 62 فيها الطعن وطرق حرية - الاستعجالية الدعوى إجراءات: الثالث البند
 62 حرية - الاستعجالية الدعوى إجراءات: أولا
 63 حرية - الاستعجالية الدعوى عن الصادر الأمر في الطعن: ثانيا
 64 التحفظي الاستعجال أو الضرورية التدابير استعجال: الثاني الفرع
 64 المجدية أو الضرورية بالتدابير الأمر شروط: الأول البند
 65 التحفظية التدابير بعض عن أمثلة: الثاني البند
 65 الوظيفية السكنات من الطرد: أولا
 67 الأشغال اعتراض بعدم للخواص الموجهة الأوامر: ثانيا
 67 تحفظية - الاستعجالية الدعوى عن الصادرة الأوامر في الطعن طرق: الثالث البند

 68 البسيط الاستعجال حالات: الثاني المطلب
 68 الحالة إثبات مادة في الاستعجال: الأول الفرع
 68 حالة إثبات - الاستعجالية الدعوى من الهدف: الأول البند
 69 حالة إثبات - الاستعجالية الدعوى شروط: الثاني البند
 70 الخاصة الشروط: أولا
 70 المستبعدة الشروط ثانيا
 70 حالة إثبات - الاستعجالية الدعوى إجراءات: الثالث البند
 71 حالة بإثبات الأمر في الطعن: الرابع البند
 72 التحقيق تدابير في الاستعجال: الثاني الفرع
 72 تحقيق - الاستعجالية الدعوى موضوع: الأول البند
 73 تحقيق - الاستعجالية الدعوى وإجراءات قواعد: الثاني البند
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 73 الخاصة الاستعجال حالات: الثالث المطلب
 73 المالي التسبيق مادة في الاستعجال: الأول الفرع
 74 مالي تسبيق - الاستعجالية الدعوى وهدف موضوع:الأول البند
 74 مالي تسبيق - الاستعجالية الدعوى شروط: الثاني البند
 75 المالي التسبيق منح في القاضي سلطة: الثالث البند
 76 مالي تسبيق - الاستعجالية الدعوى عن الصادر الأمر في الطعن: الرابع البند
 76 والصفقات العقود إبرام مادة في الاستعجال: الثاني الفرع
 77 والصفقات العقود إبرام - الاستعجالية الدعوى موضوع: الأول البند
 78 العمومية الصفقات مجال في التعاقدي قبل الاستعجال مفهوم: أولا
 79 والمنافسة الإشهار بالتزامات الإخلال: ثانيا

 79 الإشهار بالتزامات المقصود تحديد - أ
 80 المنافسة التزامات - ب

 81 العمومية الصفقة عن الإعلان قواعد خرق - 01
 81 العمومية الصفقة إبرام وطريقة إجراء اختيار - 02
 82 التقنية والخصوصيات المواصفات وضع عند المنافسة بقواعد الإخلال - 03
 82 حق وجه دون الصفقة من الاستبعاد أو الإقصاء - 04
 82 المتعاقد المتعامل اختيار بقواعد الإخلال - 05
 83 والصفقات العقود إبرام - الاستعجالية الدعوى قواعد: الثاني البند
 83 المدعي صفة تحديد: أولا
 83 والصفقات العقود إبرام - الاستعجالية الدعوى رفع وقت: ثانيا
 84 العمومية والصفقات العقود مجال في الاستعجال قاضي سلطات: ثالثا

 84 للإدارة أمر توجيه سلطة - أ
 84 التهديدية الغرامة فرض في القاضي سلطة - ب
 85 العقد إبرام تأجيل سلطة - ج

 86 والصفقات العقود إبرام - الاستعجالية الدعوى عن الصادر الأمر في الطعن: الثالث البند
 86 الجبائية المادة في الاستعجال: الثالث الفرع
 87 الجبائية المادة في الاستعجال حالات عن أمثلة: الأول البند
 88 والمهني التجاري للمحل الإداري الغلق حالة في اليد رفع: أولا
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 88 الغلق وإجراءات أسباب - أ
 90 العلني بالمزاد والبيع الحجز تنفيذ وقف: ثانيا

 91 الإداري الحجز - أ
 92 التنفيذي الحجز وشروط إجراءات -01
 92 البيع - ب

 94 الإطلاع حق رفض: ثالثا
 95 الخاتمة

 98 قائمة المراجع
 105 فهرس المحتويات

 


